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 ملخص البحث

 

المجتهدين في العصر الحاضر؛ حيث أصبح يعتبر فقه الأقليات من أهم المستجدات التي تواجه 
الوجود الإسلامي في البلاد غير الإسلامية واقعًا يفر  نفسه على الساحة الفقهية، ويستوجب من 

 المجتهدين والباحثين النظر والاجتهاد في نوازله المتعددة والمستجدة باستمرار.
دًا لذلك بتعريف ولذلك عر  هذا البحث لنوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليا ت المسلمة، مِهِّ

مصطلحات البحث، ثم عر  في مباحثه الخمسة لعدد من المسائل المهمة، أولها: حكم زواج المسلم 
بغير المسلمة؛ حيث بينَّ حكم زواج المسلم بالكتابية وبالمشركة، وحكم الزواج الصوري الذي يقصد به 

سلمين، وهل يكفي العقد الذي تقوم به اداكم المدنية الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير بلاد الم
لإقامة زواج شرعي صحيح؟. وثانيها: حكم استدامة زواج المسلمة بغير المسلم رجاء إسلامه ولو بعد 
انقضاء عدتِا. وثالثها: حكم تفريق القاضي غير المسلم واداكم المدنية بين الزوجين المسلمَيْن. ورابعها: 

الإسلامية في بلاد غير المسلمين في التفريق، مع كونها ليس لها صفة رسمية مع ف بها. ولاية المراكز 
 وخامسها: مسألة التوارث بين المسلم وغير المسلم في البلاد غير الإسلامية.

وانتهى البحث إلى عدد من النتائ ، معتمدًا على المصادر الفقهية الأصيلة، مع الرجو  إلى 
 رارات المجامع الفقهية المختصة بالأقليات المسلمة في الغرب.الدراسات المعاصرة وق

*     *     * 
  

 

 ربيهشام يسري محمد العالدكتور 
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 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا  مـد وآلـه وصـحبه ومـن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
جه المجتهدين في العصر الحاضر؛ حيث أما بعد؛ فيعتبر فقه الأقليات من أهم المستجدات التي توا

أصبح الوجود الإسلامي في البلاد غير الإسلامية واقعًا يفر  نفسه على الساحة الفقهية، ويستوجب 
من المجتهدين والباحثين النظر والاجتهاد في نوازله المتعددة والمستجدة باستمرار، سواء في العبادات أو 

ام الأسرة التي يطلق عليها في كثير من الدول الأحوال الشخصية، المعاملات المالية أو ما يتعلق بأحك
وهي تلك الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وما يتعلق بهما من نسب ورضا  ونفقات وحضانة، وميراث 

 ووصية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأهلية والحجر والولاية على النفس والمال والغيبة وما يتصل بذلك.
ن أجعل بحثي هذا في نوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليات؛ لما لها من أهمية خاصة وقد رأيتُ أ

لدى الأقليات المسلمة في الغرب؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمعات، وهي في الغرب خاصةً الملاذ 
 الآمن لأبناء المسلمين ونسائهم، بل ورجالهم أيضًا.

 أهداف البحث:
أحكام نوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليات، وتجليتها بما يسهم في يهدف هذا البحث لبيان 

للمسلمين في بلاد الغرب، وبما يقق مقاصد الشريعة من تلك الأحكام  -كما أعتقده  -بيان حكم الله
 والتشريعات.

 خطة البحث:
 رأيتُ أن أجعل بحثي بعد المقدمة في تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

 تمهيد: في التعريف بمصطلحات عنوان البحث.
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف النوازل.
 المطلب الثاني: تعريف الأحوال الشخصية.
 المطلب الثالث: تعريف فقه الأقليات.

 المبحث الأول: حكم زواج المسلم بغير المسلمة.
 وفيه ثلاثة مطالب:

 تابية.المطلب الأول: حكم زواج المسلم بالك
 المطلب الثاني: حكم زواج المسلم بالمشركة.
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المطلب الثالث: حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير بلاد 
 المسلمين.

 المبحث الثاني: حكم استدامة الزواج بغير المسلم رجاء إسلامه.
 المبحث الثالث: حكم تفريق القاضي غير المسلم.

 ولاية المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية في التفريق.المبحث الرابع: 
 المبحث الخامس: التوارث بين المسلم وغير المسلم في البلاد غير الإسلامية.

 خاتمة بنتائ  البحث، تليها قائمة المراجع.
 منه  البحث:

عاصرين فيما يعر  له يتبع هذا البحث المنه  الوصفي والاستقرائي في  اولة لرصد آراء الفقهاء الم
من قضايا، و اولة الوقوف على واقع الأقليات المسلمة. كما يتبع المنه  التحليلي، والمنه  الاستنباطي 

 للتعامل مع النصو  الشرعية المتعلقة بالقضايا موضو  البحث.
المصادر مع الاعتماد والانطلاق في كل ذلك من نصو  القرآن الكرن والسنة النبوية، والرجو  إلى 

 الأصيلة، مع مراعاة قري  الأحاديث وعزو النصو  وفق المنهجية العلمية المقررة.
 والله من وراء القصد.

*     *     * 
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 فمهيد
 التعريا بمصطلحات عنوان البحث

 ويشمل ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف النوازل.

 المطلب الثاني: تعريف الأحوال الشخصية.
 .طلب الثالث: تعريف فقه الأقلياتالم

 المطلب الأول: فعريا النوازل:
النـوازل: جمــع نازلـة، وهــي لغـة: اســم فاعـل مــن نــزل، والنـزول يعــني الحلـول، وتطلــق أيضًـا علــى المصــيبة 

 .(1)الشديدة، أو الشدة تنزل بالناس
 .(2)كم شرعيواصطلاحًا: هنا  عدة تعريفات، أهمها: أن النازلة هي الحادثة التي تَتاج لح

 .(3)«هي الحادثة المستجدة التي تتطلب حكمًا شرعيًّا»وقال الدكتور/ نور الدين بوحمزة: 
 .(4)«ما استدعى حكمًا شرعيًّا من الوقائع المستجدة»وعرفها الدكتور/  مد حسين الجيزاني بأنها 

ائل أو المســــتجدات والنــــوازل أو الواقعــــات أو العمليــــات هــــي المســــ»وقــــال الــــدكتور/ وهبــــه الزحيلــــي: 
الطارئــة علــى المجتمــع، بســبب توســع الأعمــال وتعقــد المعــاملات، والــتي لا يوجــد نــص تشــريعي مباشــر أو 

 .(5)«اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها
وقيــل: هــي وقــائع أو حــوادث مســتجدة لم يــرد فيهــا نــص، ولم يســبق فيهــا اجتهــاد، فيلجــأ الفقيــه إلى 

 .(6)عي لهاالنظر فيها واستنباط الحكم الشر 

                                                 

( 633( مادة )نزل(، والمعجم الوسي  لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة  )636، 636/ 33( انظر: لسان العرب لابن منظور )1)
 مادة )نزل(.

الإســـلامي (، والمعـــاملات الماليـــة المعاصـــرة في الفقـــه 113( انظـــر: معجـــم لغـــة الفقهـــاء للـــدكتور/  مـــد رواس قلعـــه جـــي  )2)
 (.31للدكتور/  مد عثمان شبير  )

( الإفتـــاء في النـــوازل للـــدكتور/ نـــور الـــدين بـــوحمزة، بحـــث بمـــؤتمر الفتـــوى واستشـــراف المســـتقبل المنعقـــد بِامعـــة القصـــيم في  ـــرم 3)
 (.213/ 3م )2135هـ/ نوفمبر 3153

 (.21/ 3( راجع: فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية )4)
 (.6دة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة للدكتور/ وهبه الزحيلي  )( سبل الاستفا5)
( فقـــه النـــوازل وفقـــه الواقـــع مقاربـــة الضـــواب  والشـــروط للـــدكتور/ عبدالمجيـــد قاســـم عبدالمجيـــد، بحـــث بمـــؤتمر الفتـــوى واستشـــراف 6)

 (.131/ 1م )2135هـ/ 3153المستقبل المنعقد بِامعة القصيم سنة 
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وفي الحقيقة كل تلك التعريفات متقاربة، وإن كـان أفضـلها مـن وجهـة نظـري تعريـف الـدكتور/ بـوحمزة؛ 
 لاستيفائه وإيجازه في الوقت نفسه.

 ولذلك فإن النازلة هي: الحادثة المستجدة التي تتطلب حكمًا شرعيًّا.
ميـة وابـن القـيم وغـيرهم هـذا المصـطلح وقد استعمل بعض الفقهاء قديَاً كابن عبدالبر والنـووي وابـن تي

 .(1)بالمدلول نفسه
مناســبة بــين المعنيــين اللغــوي والاصــطلاحي؛ لأن  -(2)كمــا يقــول الــدكتور/ نــور الــدين بــوحمزة  -وهنــا 

النظر في المع  اللغوي للنازلة ينبئ عن جملة من الأوصاف نجدها متحققةً في المع  الاصـطلاحي؛ ولـذلك 
 على المسألة التي يراد بحثها.« النازلة»عاني عند إطلاق وصف ينبغي مراعاة هذه الم

 وهذه الأوصاف هي:
 كونها واقعة، أي: نزلت بالناس، فليست مف ضة ولا متوقعة. -3
 كونها مستجدة، لم تقع من قبل في العصور الماضية؛ ولذلك تتطلب حكمًا شرعيًّا. -2
ا، أو اشــتداد الحاجــة إليهــا، ونحــو كونهــا شــديدة، وقــد تكــون شــدتِا نابعــة مــن عمــوم البلــوى بهــ -5
 .(3)ذلك

 المطلب الثاني: فعريا الأحوال الشخصية:
: جمع حال، وحالُ الشيءِ: صفتُه، وحالُ الإنسانِ ما يختص به مـن أمـوره المتغـيرة الحسـية لغة الأحوال

 .(4)والمعنوية
هـور، وغلـب والشخصية في اللغة: نسبة إلى الشخص، والشخص يطلق على كل جسم لـه ارتفـا  وظ

في الإنســـان، وجمعـــه أشـــخا  وشُـــخُو  وشِـــخَا . والشخصـــية تعـــني الصـــفات الـــتي تميـــز شخصًـــا عـــن 
 .(5)غيره

حـــديث، لم يعـــرف عنـــد  ( مصـــطلحPersonal Status« )الأحـــوال الشخصـــية»واصـــطلاحًا: 
 الثـاني عشـر الفقهاء القدامى، ولعله في أصله اصـطلاح إيطـالي، ابتدعـه فقهـاء القـانون الإيطـالي في القـرنين

                                                 

 (.55 -51/ 3( راجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا للدكتور/  مد يسري إبراهيم )1)
 (.212 -213/ 3( انظر: الإفتاء في النوازل، بحث بمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل )2)
وأيضًـــا: فقــــه النـــوازل دراســــة تأصــــيلية (، 212 -213/ 3( انظـــر: الإفتــــاء في النـــوازل، بمــــؤتمر الفتـــوى واستشــــراف المســــتقبل )3)

 (.21 -22/ 3تطبيقية )
 ( مادة )حول(.361/ 33( مادة )حال(، وراجع: لسان العرب )216( انظر: المعجم الوسي   )4)
 ( مادة )شخص(.13/ 1( مادة )شخص(، وراجع: لسان العرب )113( انظر: المعجم الوسي   )5)
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والثالث عشر الميلاديين حلا لمشكلة تناز  القوانين، وتمييزاً للأحوال المتعلقة بالأشـخا  عـن تلـك المتعلقـة 
 «.الأحوال العينية»بالأموال، والتي أطلق عليها 

وقتلــف الأحــوال العينيــة عــن الأحــوال الشخصــية في عمــوم تطبيــق الأولى علــى جميــع المــواطنين، علــى 
 القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الشخصية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتِم. حين تتعدد

 ثم انتشر المصطلح بعد ذلك وعمَّ كل القوانين الأجنبية الأخرى.
، الـذي ألـف  (1)الفقيه القانوني  مد قـدري باشـاولعل أول من أطلقه في البلاد العربية والإسلامية هو 

وصــاغ فيــه الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بــالزواج والطــلاق « ية في الأحــوال الشخصــيةالأحكــام الشــرع»كتابــه 
ومــا يتعلــق بهمــا في صــورة مــواد قانونيــة ملتزمًــا بالمــذهب الحنفــي الــذي كــان ســائدًا في مصــر آنــذا ؛ وذلــك 

بلاد الــتي فرضــتها الخلافــة العثمانيــة علــى الــ« مجلــة الأحكــام العدليــة»حــين رفــض الخــديوي إسماعيــل تطبيــق 
بــأن الكتــب الفقهيــة ليســت مؤلفــة علــى  التابعــة لهــا ليخــرج مــن تبعتهــا، ولجــأ إلى القــانون الفرنســي مــتعللا

 نظام الكتب القانونية الحديثة.
م قُصِـــرَ 3995م، ثم ادـــاكم الأهليـــة ســـنة 3913وحينمـــا أنشـــئت ادـــاكم المختلطـــة في مصـــر ســـنة 

 بالأسرة، بعدما كانت شاملة لكل أنوا  المنازعات. اختصا  اداكم الشرعية على الأحكام المتعلقة
ليكــــون مــــن اختصــــا  ادــــاكم « الأحــــوال الشخصــــية»وظــــل هنــــا  تنــــاز  فيمــــا يــــدخل في مــــدلول 

 الشرعية، وما لا يدخل فيه ليكون من اختصا  اداكم الأهلية.
 م معـــ  مصـــطلح6/3651/ 23وقـــد حـــددت  كمـــة الـــنقض المصـــرية في حكمهـــا الشـــهير بتـــاريخ 

الأحــوال الشخصــية هــي مجمــو  مــا يتميــز بــه الإنســان »الأحــوال الشخصــية، فــنص هــذا الحكــم علــى أن: 
عــن غــيره مــن الصــفات الطبيعيــة أو العائليــة، الــتي رتــب القــانون عليهــا أثــراً قانونيًّــا في حياتــه ككونــه إنســاناً 

نـه تـام الأهليـة أو ناقصـها لصـغر سـن أو ذكراً أو أنثى، وكونه زوجًا أو أرمل أو مطلقًا أو ابنًا شرعيًّا، أو كو 
عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونيـة، أمـا الأمـور المتعلقـة بالمسـائل 
الماليــة فكلهــا بحســب الأصــل مــن الأحــوال العينيــة، وإذن فــالوقف والهبــة والوصــية والنفقــات علــى اخــتلاف 

العينية لتعلقها بالمال وباسـتحقاقه وعـدم اسـتحقاقه، غـير أن المشـر  المصـري أنواعها ومناشئها من الأحوال 
تقـوم غالبـًا علـى فكـرة التصـدق المنـدوب إليـه  -وكلها مـن عقـود التبرعـات -وجد أن الوقف والهبة والوصية

                                                 

م( وحف  القرآن صغيراً، وقرج في مدرسـة الألسـن، 3923هـ/ 3251ولد سنة ) (  مد قدري باشا: مصري من أصل تركي،1)
َ وزيــراً للحقانيــة )العــدل(، جمــع بــين القــانون ودراســة الشــريعة الإســلامية، ولــه عــدة كتــب  وعمــل بال جمــة، ثم اشــتغل بالقضــاء، وعُــينِّ

هـــــ/ 3516ان، والعـــدل والإنصـــاف. تـــوفي ســـنة )رائـــدة في تقنـــين الشـــريعة الإســـلامية علـــى المـــذهب الحنفـــي، منهـــا: مرشـــد الحـــير 
 (.31/ 1م(. راجع ترجمته في: الأعلام للزركلي )3999



 

 م5162 هـ/ أكتوبر )تشرين الأول(6346، ذو الحجة 6السنة الثانية، العدد   مجلة المدونة:                   121

 

ديانة؛ فألجـأه هـذا إلى اعتبارهـا مـن قبيـل مسـائل الأحـوال الشخصـية، فيمـا يخرجهـا عـن اختصـا  ادـاكم 
 «.المدنية التي ليس من نطاقها النظر في المسائل التي قد تَوي عنصراً دينيًّا ذا أثر في تقرير أحكامها

غـــير أن هـــذا التعريـــف لم يســـلم مـــن الغمـــو  والنقـــد، إلى الحـــد الـــذي أوجـــب تـــدخل المشـــر  لتـــدار  
ة الصـــادرة ( مـــن لائحـــة التنظـــيم القضـــائي للمحـــاكم المختلطـــ29نقصـــه وغموضـــه، فجـــاءت المـــادة رقـــم )

تمثـــل الأحـــوال الشخصـــية المنازعـــات والمســـائل »م تـــنص علـــى مـــا يلـــي: 3651لســـنة  16بالقـــانون رقـــم 
المتعلقــة بنظــام الأســرة، وعلــى الأخــص الخطبــة والــزواج وحقــوق الــزوجين وواجباتِمــا المتبادلــة، والمهــر ونظــام 

بــــالأبوة وإنكارهــــا، والعلاقــــات بــــين  الأمــــوال بــــين الــــزوجين، والطــــلاق والتطليــــق والتفريــــق، والبنــــوة والإقــــرار
الأصول والفرو ، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقوامـة والحجـر 
والإذن بــالإدارة، وكــذلك المنازعــات والمســائل المتعلقــة بالهبــات والمواريــث وغيرهــا مــن التصــرفات المضــافة إلى 

 «.اباعتبار المفقود ميتً ما بعد الموت، وبالغيبة، و 
الأحــــوال »م مؤكـــدًا أن مصـــطلح 3616لســـنة  311ثم صـــدر قـــانون تنظـــيم القضـــاء في مصــــر رقـــم 

يشـــمل مجموعـــة الأحكـــام المتعلقـــة بأحكـــام الأســـرة مـــن الـــزواج والطـــلاق ومـــا يتعلـــق بهمـــا مـــن « الشخصـــية
مــع  لــنفس والمــال.نســب ورضــا  ونفقــات وحضــانة ومــيراث ووصــية ووقــف، وأهليــة وحجــر وولايــة علــى ا

 استبعاد الهبة من الأحوال الشخصية للمصريين.
 م بإلغاء اداكم الشرعية.3633لسنة  162وظل الأمر على ذلك حتى صدر القانون رقم 

دولـة الولم يختلف الوضـع في سـائر الـدول العربيـة عنـه في مصـر كثـيراً؛ فبعـد انفصـال الـدول العربيـة عـن 
والاســتقلال مــن الاحـــتلال الأجنــبي الــذي تقاســم الــدول العربيــة أصـــدرت العثمانيــة ومــع حركــات التحــرر 

معظـــم الـــدول العربيـــة والإســـلامية قـــوانين خاصـــة بهـــا للأحـــوال الشخصـــية مســـتمدة مـــن الفقـــه الإســـلامي 
بمذاهبه المعروفـة، ولعلـه لم يشـذ عـن ذلـك سـوى المملكـة العربيـة السـعودية، الـتي حفظهـا الله مـن الاحـتلال 

ا أنهــا لم تأخــذ بمبــدأ التقنــين، ورأت الاكتفــاء بِعــل المــذهب الحنبلــي المــذهب الرسمــي للدولــة، الأجنــبي، كمــ
 والرجو  إلى مصادره الأصيلة مباشرة.

ظــــل ســــائدًا في قــــوانين معظــــم الــــدول العربيــــة « الأحــــوال الشخصــــية»ن مصــــطلح إ :وخلاصــــة القــــول
 ين الشرعية والقانونية.والإسلامية، وفي كتابات القانونيين ومن جمعوا بين الدراست

ويَكــــن أن نقــــول: إن الأحــــوال الشخصــــية باعتبارهــــا مصــــطلحًا تعــــني: الأحكــــام والمبــــادئ والمســــائل 
المنظمــة للعلاقــات داخــل الأســرة، بمــا يشــمل أحكــام الخطبــة والــزواج، والمهــر، ونفقــة الزوجــة وواجباتِــا تجــاه 
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لنســــب والرضــــا  وحضــــانة الأولاد، والولايــــة زوجهــــا، والطــــلاق وتفريــــق القاضــــي بــــين الــــزوجين، والخلــــع، وا
 .(1)والأهلية والحجر، والميراث والوصية والوقف

 ؟«الأحوال الشخصية»لماذا التعبير بمصطلح 
ومـدى انتشــاره وذيوعـه في أغلـب الـدول العربيــة « الأحـوال الشخصـية»مـن اسـتعرا  تـاريخ مصــطلح 
 هذا البحث؛ للأسباب التالية: آثرتُ أن أعبر به فيوالإسلامية للخاصة والعامة؛ فقد 

في  -أولا: لأنـه المســتعمل والمعــروف لــدى الـدول الــتي تأخــذ بــالتقنين الوضـعي، وهــي جميــع دول العــالم
 عدا المملكة العربية السعودية. -حدود علمي

ثانيًا: أن هذا المصطلح هو المتداول لدى الدول غـير الإسـلامية، الـتي تعـي، بهـا الأقليـات الإسـلامية، 
 ي مجال البحث.وه

ـــا: أنـــه  لا يتعـــار  مـــع « الأحـــوال الشخصـــية»لا مشـــاحة في الاصـــطلاح، لاســـيما أن مصـــطلح ثالثً
كمــا   -الشــريعة وقواعــدها ومقاصــدها، كمــا أنــه يــدل علــى المضــمون العلمــي المقصــود، دون لــبس أو قصــور

 .(2)يقول الدكتور/ فارس العزاوي

 المطلب الثالث: فعريا فقه الأقليات:
 .(3)غة: العلم بالشيء والفهم لهالفقه ل

 .(4)واصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
والأقلِّيَّـــات: جمـــع أقََـلِّيَّـــة، والأقََـلِّيَّـــة خـــلاف الأكثريـــة، مـــأخوذ مـــن القِلَّـــة ضـــد الكثـــرة، وأقـــلَّ، أي: أتـــى 

 .(5)بالقليل، أو جعله قليلا

                                                 

(، وأحكـام الأسـرة في الإسـلام للـدكتور/  مـد سـلام 6 -1( راجع: الزواج في الشريعة الإسلامية للشيخ علي حسـب الله  )1)
(، ودراسـات في الأحــوال 91 -13ور/  مـد بلتـاجي  )(، ودراسـات في أحكـام الأسـرة لأسـتاذنا الـدكت21 -22/ 3مـدكور )

(، وموســـوعة المفـــاهيم الإســـلامية العامـــة للمجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامية 32 -33الشخصـــية للـــدكتور/ بلتـــاجي أيضًـــا  )
 (.21 -25للدكتور/  مد سراج(  )« الأحوال الشخصية»بوزارة الأوقاف المصرية )مصطلح 

للـــدكتور/ فـــارس العـــزاوي، مقـــال علـــى شـــبكة الألوكـــة بشـــبكة الإن نـــت علـــى « 3»وال الشخصـــية ( انظـــر:  اضـــرات في الأحـــ2)
 الراب :

http://www.alukah.net/sharia/0/74256/ 
 ( مادة )فقه(.322/ 35( انظر: لسان العرب )3)
(، وعلــم 361هيم بــك  )(، وأيضًــا: علــم أصــول الفقــه للشــيخ أحمــد إبــرا29/ 3( انظــر: الإبهــاج في شــرح المنهــاج للســبكي )4)

 (.6(، وأصول الفقه للشيخ  مد أبي زهرة  )33أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف  )
 وما بعدها( مادة )قلل(. 365/ 33( مادة )قلل(، وراجع أيضًا: لسان العرب )136( انظر: المعجم الوسي   )5)



 

 م5162 هـ/ أكتوبر )تشرين الأول(6346، ذو الحجة 6السنة الثانية، العدد   مجلة المدونة:                   122

 

قلة في العديد من نصو  القرآن الكرن والسنة النبوية، واستعمل بمعنـاه اللغـوي الـذي وقد ورد لف  ال
 .(1)﴿ وَاذُْ رُوا إِذْ ُ نْتُمْ قلَِيلًا فَكَثاَّرَُ مْ ﴾يدور حول القلة العددية، ومن ذلك قول الله تعالى: 

 لات أو ظلال أخرى.أما لف  الأقلية )وكذلك الأكثرية( فيستعمل بمع  القلة العددية، دون أية دلا
ولم يرد باعتبـاره مصـطلحًا في أيٍّ مـن كتـب الفقـه أو كـلام الفقهـاء القـدماء، وإنَـا ورد إلينـا مـن الغـرب 

(Minorities مرتبطاً بالهوية الثقافية؛ حيث تعتبر الأقلية ذات هوية مغايرة لهويـة الأكثريـة مـن المجتمـع )
 .(2)دًا سياسية أو دينية أو اجتماعيةالذي تعي، فيه، وربما يمل هذا المصطلح أبعا
كل جماعة تعـي، خـارج حـدود الدولـة الـتي تنتمـي إليهـا، »ولذلك عرَّف بعض الباحثين الأقلية بأنها: 

 .(3)«بحيث يتمتع جميع أفراد الجماعة بما يسمى اليوم بالجنسية
تتميـز عـن أكثريـة  كل مجموعة بشرية في قطـر مـن الأقطـار،»وعرفها الدكتور/ يوسف القرضاوي بأنها 

أهلـــه في الـــدين أو المـــذهب أو العـــرق أو اللغـــة أو نحـــو ذلـــك مـــن الأساســـيات الـــتي تتمـــايز بهـــا المجموعـــات 
 .(4)«البشرية بعضها عن بعض

فالأقليـــة عـــادةً قتلـــف عـــن الأكثريـــة في العـــرق أو الثقافـــة أو الـــدين أو اللغـــة، وتَـــاول أن تَـــاف  علـــى 
 .(5)ئص الأغلبيةتلك الخصائص كي لا تذوب في خصا

ومن لوازم الأقلية أنها تكون عادة ضعيفة أمام الأكثرية، وكثيراً ما تلقى الأقليات ظلمًـا واضـطهادًا مـن 
 .(6)الأكثرية

كــل مجموعــة بشــرية تعــي، بــين مجموعــة »وبنــاءً علــى مــا ســبق يَكــن تعريــف الأقليــات الإســلامية بأنهــا 
 .(7)«لام، وتَاول بكل جهدها الحفاظ عليهأكبر منها، وقتلف عنها في كونها تنتمي للإس

 والأقليات الإسلامية تشمل نوعين:
ـــة بالنســـبة  الأول: المســـلمون مـــن أهـــل الـــبلاد الأصـــليين مِـــن دخـــل في الإســـلام، لكـــنهم يعتـــبرون أقلي

 لمواطنيهم الآخرين من غير المسلمين.

                                                 

 (.96( سورة الأعراف: آية رقم )1)
 (.15 -13/ 3ات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )( انظر: فقه النوازل للأقلي2)
 (.21( الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي للأستاذ/ سليمان  مد توبوليا   )3)
 (.33( في فقه الأقليات المسلمة  )4)
 (.29( انظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي  )5)
 (.36 -33قليات المسلمة  )( انظر: في فقه الأ6)
« الأقليــات الإســلامية في العــالم اليــوم»( نقــلا عــن 26( انظــر: الأحكــام السياســية للأقليــات المســلمة في الفقــه الإســلامي  )7)

 (.16/ 3للدكتور/ علي الكتاني، وانظر أيضًا: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )
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لامية للعمـــل أو للدراســـة أو والثـــاني: المســـلمون المهـــاجرون مـــن بلادهـــم الإســـلامية إلى بـــلاد غـــير إســـ
للهجــرة أو لغــير ذلــك مــن الأســباب المشــروعة، وحصــلوا علــى إقامــات قانونيــة بتلــك الــبلاد، وبعضــهم قــد 

 .(1)يصل على الجنسية ويصير مواطنًا
فهذه الأقليات الإسـلامية الـتي تعـي، في بـلاد مثـل أمريكـا أو الـدول الأوربيـة أو بعـض الـدول الشـرقية 

دول الـتي أكثـر سـكانها مـن غـير المسـلمين أو دينهـا الرسمـي لـيس الإسـلام تـواجههم العديـد أو غيرها مـن الـ
مــــن المشــــكلات الــــتي يكــــون بعضــــها سياســــيًّا مــــن جــــراء حيــــف الأكثريــــة علــــى حقــــوقهم وعــــدم رعايتهــــا 
ا لخصوصــيتهم الدينيــة، وبعضــها اقتصــاديًّا لكــون أكثــرهم مــن الفقــراء وذوي الــدخل ادــدود، وبعضــها ثقافيًّــ

 نتيجة هيمنة الأكثرية على التعليم والإعلام ومراكز التوجيه والحياة العامة.
وكثــير مــن تلــك المشــكلات لهــا طــابع فقهــي؛ نتيجــة رغبــة تلــك الأقليــات المســلمة في تلــك الــبلاد في 
مــا التمســك بهويتهــا الدينيــة وعقيــدتِا الإســلامية وأحكامهــا الشــرعية في العبــادات أو المعــاملات الماليــة أو 

يتعلــق بــالأحوال الشخصــية أو الأمــور السياســية وغــير ذلــك. مــع خصوصــية واقــع تلــك الأقليــات، الـــذي 
 .(2)ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر والاجتهاد في النوازل الخاصة بهم

فهــو فقــه خــا  ينبغــي أن يقــوم علــى اجتهــاد قــون يجمــع بــين مقاصــد الشــريعة ونصوصــها الثابتــة، ويراعــي 
لأقليـات الإســلامية وزمانهـا ومكانهـا، ومــدى حاجتهـا للتمســك بأحكـام الشـريعة، مــع كونهـا جــزءا ظـروف ا

 .(3)من المجتمعات التي تعي، فيها بكل معطياتِا وظروفها
وفقه الأقليات فقه تأصيليٌّ، لا يقُصد منه تسـويد الواقـع في الـبلاد الغربيـة ولا تبريـره، إنَـا يقُصـد منـه حفـ  

لأقليــات المســلمة، مــع مراعــاةِ خصوصــيتها وجوانــبِ الضــرورة في حياتِــا وظروفهــا، وإعمــالِ الحيــاة الدينيــة ل
 .(4)قواعد الموازنات بين المصالح والمفاسد، ومراعاةِ مقاصد الشريعة

*     *     * 

                                                 

 (.31سلمة  )( انظر: في فقه الأقليات الم1)
 (.26 -21( راجع: في فقه الأقليات المسلمة  )2)
 (.56 -51( راجع: في فقه الأقليات المسلمة  )3)
 (.92/ 3( انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )4)
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 المبحث الأول
 حكم زواج المسلم بغير المسلمة

 ويشمل ثلاثة مطالب:
 ابية.المطلب الأول: حكم زواج المسلم بالكت

 المطلب الثاني: حكم زواج المسلم بالمشركة.
 المطلب الثالث: حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير بلاد المسلمين.

 المطلب الأول: حكم زواج المسلم بالكتابية:
بور وغـيره كصـحف الكتابية: هي المرأة من أهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى دون غـيرهم كالمتمسـكين بـالز 

. وهـذا (1)﴿ أَنْ فاَقُولُوا إِنَّمَا أنُْهِلَ الْكِتَابُ عَلاَى طاَائفَِتاَيْنِ مِانْ قاَبْلِناَا ﴾إبراهيم عليه السلام؛ بدلالة قوله تعـالى: 
 .(2)على مذهب الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية

ما حدث بهمـا مـن تَريـف وتبـديل، ونسـخ وأيضًا على اعتبار أن من يدين الآن باليهودية أو النصرانية رغم 
مــن أهــل الكتــاب؛ لأن القــرآن الكــرن حــين خــاطبهم وكــانوا قــد حرَّفــوا وبــدَّلوا خــاطبهم بأهــل  -بالرســالة ادمديــة

 .(3)الكتاب
 .(4)وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يتزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية

﴿ الْياَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوفُوا الْكِتَابَ حِالُ لَكُامْ وَطَعَاامُكُمْ حِالُ تعـالى: واستدلوا بقوله 
مِناَاتِ وَالْمُحْصَانَاتُ مِانَ الَّاذِينَ أُو  ْْ ، وإلى ذلـك ذهـب (5)﴾فاُوا الْكِتاَابَ مِانْ قاَابْلِكُمْ لَهُمْ وَالْمُحْصَانَاتُ مِانَ الْمُ

 .(6)لصحابة، إلا ما روي عن ابن عمرجمهور ا
                                                 

 (.336( سورة الأنعام: آية رقم )1)
/ 6(، والمغــني لابــن قدامــة )263 -261/ 6ادتــاج للرملــي )(، ونهايــة 532/ 1( راجــع: مغــني ادتــاج للخطيــب الشــربيني )2)

(، وأيضًـــا: 331/ 2(، وتبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق للزيلعـــي )333/ 3(، ومطالـــب أولي النهـــي للرحيبـــاني )319 -316
 (.656 -651/ 2(، وراجع كذلك: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )3965/ 6 اسن التأويل للقاسمي )

(، وأحكـــام الأحـــوال الشخصـــية للمســـلمين في 611 -656/ 2( راجـــع: فقـــه النـــوازل للأقليـــات المســـلمة تأصـــيلا وتطبيقًـــا )3)
 (.215(، وأيضًا: في أحكام الأسرة لأستاذنا الدكتور/  مد بلتاجي  )133الغرب للدكتور/ سالم عبدالغني الرافعي  )

(، 16 -13/ 2(، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي )13/ 5وحاشــية ابــن عابــدين )(، 231/ 1( راجــع: المبســوط للسرخســي )4)
 -533/ 1(، ومغـني ادتـاج )563/ 5(، ومنح الجليـل )111/ 5(، ومواهب الجليل )61/ 5وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد )

 (.333/ 3نهى )(، ومطالب أولي ال161 -161/ 2(، وأحكام أهل الذمة لابن القيم )313/ 6(، والمغني )532
 (.3( سورة المائدة: آية رقم )5)
(. وهـو 3293( انظر: صحيح البخاري: كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿ ولا تنكحـوا المشـركات حـتى يـؤمنَّ ق، رقـم )6)

زهــر الأســبق (، ومــال إليــه الإمــام الــدكتور/ عبــدالحليم  مــود شــيخ الأ259/ 2مــذهب الإماميــة. راجــع: شــرائع الإســلام للحِلِّــي )
 (.359/ 2رحمه الله. راجع: فتاوى الإمام عبدالحليم  مود )
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 وقد تزوج بعض الصحابة بكتابيات، منهم طلحة بن عبيدالله.
ومـا ذهــب إليـه ابــن عمــر مـردود ب يــة المائــدة السـابقة، والقــول بــدخول الكتابيـات ضــمن المشــركات في 

مِنَّ ﴾قولـــه تعـــالى:  ْْ هـــذه الآيـــة مخصوصـــة ب يـــة  يجـــاب عنـــه بـــأن (1)﴿ وَلَا فاَنْكِحُاااوا الْمُشْااارَِ اتِ حَتَّاااى يااُاا
﴿ مَااا ياَااوَدن الَّااذِينَ َ فَاارُوا مِاانْ أَهْاالِ المائــدة، كمــا أن القــرآن يغــاير بينهمــا في الإطــلاق، في مثــل قولــه تعــالى: 

ذِينَ  ﴿ لاَامْ يَكُاانِ الَّاا، وقولــه تعــالى: (2)الْكِتاَاابِ وَلَا الْمُشْاارِِ ينَ أَنْ ياُناَااهَّلَ عَلاَايْكُمْ مِاانْ خَيْاار  مِاانْ ربَ كُاامْ ﴾
فَك ينَ حَتَّى فَْ فيِاَهُمُ الْباَيا ناَةُ ﴾ ﴿ إِنَّ ، وقولـه في السـورة نفسـها: (3)َ فَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِِ ينَ مُناْ

ذِينَ ﴿ إِنَّ الَّا، وكـذلك في سـورة الحـ : (4)الَّاذِينَ َ فَارُوا مِانْ أَهْالِ الْكِتاَابِ وَالْمُشْارِِ ينَ فِاي ناَارِ جَهَانَّمَ ﴾
اااناَهُ  مْ ياَاااوْمَ آمَناُااوا وَالَّاااذِينَ هَاااادُوا وَالصَّاااابِِ ينَ وَالنَّصَاااارَا وَالْمَجُاااوسَ وَالَّاااذِينَ أَشْااارَُ وا إِنَّ اللَّاااهَ ياَفْصِااالُ باَياْ

 .(6()5)الْقِيَامَةِ ﴾
هذا هو الأصل في حكـم زواج المسـلم بالكتابيـة، لكـن هـل يـؤثر علـى هـذا الحكـم كـون المـرأة الكتابيـة 

 ؟نصرانيالعالم ال ملتزمة بشريعتها، خاصة مع شيو  الإلحاد في كثير من دولغير 
 وهل إذا كانت المرأة من قوم  اربين للإسلام والمسلمين يجوز الزواج بها أيضًا؟

« درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح»ومــا موقــع ذلــك مــن نظريــة الضــرورة والحاجــة؟ ومــن قاعــدة 
تــأثير علــى كيــان الأســرة كلهــا، وعلــى تربيــة الأولاد، خاصــة ونحــن نتحــدث عــن فقــد يــؤدي الــزواج بهــا إلى ال

 أقليات مسلمة في بلاد الغرب؟
ــــزواج بالمســــلمة؛ لقولــــه  ابتااااداءً أقااااول: ــَــتْ : » اتفــــق الفقهــــاء علــــى أولويــــة ال ينِ تَربِ ــــدِّ ــــاظْفَرْ بــِــذَاتِ ال فَ

 .(8)التي تغياها الشار  الحكيم ، ولأن الزواج بالمسلمة هو الذي يقق مقاصد النكاح(7)«يدََا َ 

                                                 

 (.223( سورة البقرة: آية رقم )1)
 (.313( سورة البقرة: آية رقم )2)
 (.3( سورة البينة: آية رقم )3)
 (.6( سورة البينة: آية رقم )4)
 (.31( سورة الح : آية رقم )5)
(، وأحكـــام الأحـــوال الشخصـــية للمســـلمين في 66وفي فقـــه الأقليـــات المســـلمة  ) (،161/ 2( انظـــر: أحكـــام أهـــل الذمـــة )6)

(، 512 -513(، وأيضًــا: مــنه  عمــر بــن الخطــاب في التشــريع لأســتاذنا الــدكتور/  مــد بلتــاجي  )131 -135الغــرب  )
 (.213 -211وفي أحكام الأسرة له أيضًا  )

(، ومســلم في الرضــا ، بــاب اســتحباب نكــاح ذات الــدين، 3161رقــم ) ( رواه البخــاري في النكــاح، بــاب الأكفــاء في الــدين،7)
 (.3166رقم )
 -312(، ومـــن فقـــه الأقليـــات المســـلمة للـــدكتور/ خالـــد  مـــد عبـــدالقادر  )311( راجـــع: في فقـــه الأقليـــات المســـلمة  )8)

315.) 
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كما اتفقـوا في الجملـة علـى جـواز الـزواج بالكتابيـة في بـلاد غـير المسـلمين )دار الحـرب( في حـال الضـرورة،  
 .(1)كما إذا خشي المسلم على نفسه من الزنا، ولم يستطع الزواج بمسلمة

ـــ زواج بالكتابيـــة في ديـــار غـــير أمـــا في غـــير الحـــال الســـابقة مـــن الضـــرورة فقـــد اختلـــف الفقهـــاء في حكـــم ال
 المسلمين، التي يعبرون عنها بدار الحرب على قولين:

يـرم الـزواج بالكتابيـة في دار الحـرب. وهـو روايـة عنـد الحنابلـة، وأشـار إليـه ابـن عابـدين مـن  القاول الأول:
 .(3). وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وظاهر قول عمر، وإبراهيم النخعي والحكم(2)الحنفية

مِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِلْياَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَر مُونَ مَا حَرَّمَ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  ْْ ﴿ قاَفلُِوا الَّذِينَ لَا ياُ
ٍ  مِنَ الَّذِينَ أُوفُوا الْكِتَابَ حَتَّى ياُعْطُوا الْجِهْيةََ عَنْ يَ  ، (4)د  وَهُمْ َ:اغِرُونَ ﴾اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَ

فقــالوا: إن الله أمــر بقتــال الكفــار الحــربيين الــذي لا يــؤدون الجزيــة، والأمــر بقتــالهم يوجــب عــدم  بــتهم ومــودتِم، 
والزواج من امرأة مـنهم يقتضـي ادبـة والمـودة؛ فلـم يجـز. واعتـبروا أن آيـة سـورة المائـدة إنَـا وردت في الـذميات دون 

 الحربيات.
إن الــزواج بالحربيــة فيــه تكثــير لســواد الكفــار وتقليــل لعــدد المســلمين، كمــا أن فيــه تعريضًــا للمســلم  وقــالوا:

وبنيـــه للمفاســـد والمخـــاطر والفـــلى، بالإضـــافة إلى أنـــه يـــؤدي إلى تـــر  زواج المســـلمات هنـــا  مِـــا يعرضـــهن للفـــلى 
 .(5)والضرر

هوديــة وهــو بالمــدائن أن يطلقهــا، معلــلا ولــذلك أمــر عمــرُ بــنُ الخطــاب حذيفــةَ بــنَ اليمــان حينمــا تــزوج بي
إني أخاف أن يقتدي بك المسلمون؛ فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفـى بـذلك فتنـة لنسـاء »ذلك بقوله: 
 .(6)«المسلمين

هذا بالإضـافة إلى أن المسـلم سيخضـع في زواجـه وكـل مـا يتعلـق بـه إلى قـوانين الأحـوال الشخصـية المطبقـة 
 .(7)هذا قد يعرضه وأولاده للضررفي تلك البلاد، و 

                                                 

جع أيضًا: نظريـة الضـرورة الشـرعية (. ورا522/ 1(، وتَفة ادتاج )313 -311/ 3( راجع: شرح السير الكبير للسرخسي )1)
(، واخـــتلاف الــدارين وأثــره في المناكحـــات والمعــاملات للـــدكتور/ 261حــدودها وضــوابطها للـــدكتور/ جميــل  مــد بـــن مبــار   )

 (.311إسماعيل لطفي فطاني  )
 (.  13/ 5(، وحاشية ابن عابدين )353/ 9( راجع: الإنصاف للمرداوي )2)
(، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن 131/ 3(، وأحكــــام القــــرآن للجصــــا  )316/ 9« )امع البيــــانجــــ»( راجــــع: تفســــير الطــــبري 3)

(. وراجع أيضًا: فقه النـوازل للأقليـات 3912/ 6(، و اسن التأويل )119/ 5(، والبحر ادي  لأبي حيان )521/ 1للقرطبي )
 (.661 -665/ 2المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )

 (.26( سورة التوبة: آية رقم )4)
 (.666 -661/ 2(، وأيضًا: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )13/ 5( راجع: حاشية ابن عابدين )5)
(، ولم أجــد هــذا اللفــ  في 313 )« في فقــه الأقليــات المســلمة»( ذكــره  مــد بــن الحســن الشــيباني في كتابــه الآثــار، كمــا في 6)

 دواوين السنة.
 (.661/ 2ليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )( راجع: فقه النوازل للأق7)
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ويعتبر بعض البـاحثين أن الـدول الغربيـة الآن وإن لم تَـارب المسـلمين حربـًا حقيقيـةً )عسـكرية( إلا أنهـا لا 
تـــدخر جهـــدًا في غـــزو المســـلمين غـــزوًا ثقافيًّـــا، والعمـــل علـــى مـــا كـــل مـــا يشـــكك المســـلمون في ديـــنهم، بالإضـــافة 

 .(1)معات الفقيرة والمعدمة وتلك التي تعاني ظروفاً قاسيةلحملات التبشير وبخاصة في المجت
كما أنه ليس سائغًا أن يقـال الآن: يجـوز زواج اليهوديـة لا الصـهيونية؛ فالتفرقـة بينهمـا لا تعـدو أن تكـون  

في جـي، إسـرائيل الـتي لا  -ولـو بروحهـا -كلامًا نظريّـًا؛ لأن الواقـع يشـهد بـأن كـل امـرأة يهوديـة إنَـا هـي جنديـة
 .(2)زال في حرب معنات

أنه يكره الزواج بالكتابية في ديار غير المسلمين، في غير حال الضرورة لمن خشي العنت ولم  القول الثاني:
يجد مسـلمة، أو كـان يرجـو إسـلامها. وهـو مـذهب الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة، وهـو قـول 

 .(3)عطاء والحسنطائفة من السلف، منهم علي بن أبي طالب و 
، فظـاهر الآيـة (4)﴿ وَالْمُحْصَانَاتُ مِانَ الَّاذِينَ أُوفاُوا الْكِتاَابَ مِانْ قاَابْلِكُمْ ﴾واسـتدلوا بعمـوم قولـه تعـالى: 

، ولأن الأصــل الحــل؛ فــلا يــرم بالشــك (5)يقتضــي جــواز نكــاح الجميــع الــذميات والحربيــات؛ لشــمول الاســم لهــن
 .(6)والتوهم

 .(7)فريق الأول، لكن مع حملهم ذلك على الكراهة دون التحرن ل ية السابقةكما استدلوا بأدلة ال
 المناقشة والترجيح:

ناق، ادرمون الاسـتدلال بعمـوم آيـة المائـدة في الجـواز )مـع الكراهـة( بأنهـا مخصوصـة بالـذميات بـدليل 
ة؛ فرجــاء إســلامهن أقــرب، آيــة التوبــة )آيــة الجزيــة(؛ لأنهــن يــدفعن الجزيــة، ويلتــزمن بأحكــام الإســلام العامــ

 .-رضي الله عنهما– ويؤيده ما سبقت الإشارة إليه عن ابن عباس

                                                 

 (.663 -661/ 2( راجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )1)
 (.311 -66( انظر: في فقه الأقليات المسلمة  )2)
 (، ومواهـــب13/ 5(، وحاشـــية ابـــن عابـــدين )331/ 2(، وتبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق )31/ 3( راجـــع: المبســـوط )3)

(، ومــنح 261/ 2(، والشــرح الكبــير للــدردير مــع حاشــية الدســوقي )226/ 5(، وشــرح الخرشــي علــى خليــل )111/ 5الجليــل )
(، وأحكـام أهـل الذمـة 316 -319/ 35(، والمغـني )261/ 6(، ونهايـة ادتـاج )533/ 1(، ومغني ادتـاج )563/ 5الجليل )

 (.356 -353/ 9(، والإنصاف )916/ 2)
 (.3ائدة: آية رقم )( سورة الم4)
(، وراجع كذلك: المسلم مواطنًا في أوربـا للشـيخ 3912/ 6(، و اسن التأويل )131/ 3( راجع: أحكام القرآن للجصا  )5)

 (.319 -311فيصل مولوي  )
 (.316/ 35( راجع: المغني )6)
ـــا )(، وكـــذا: فقـــه النـــوازل للأق533/ 1(، ومغـــني ادتـــاج )563/ 5( راجـــع: مـــنح الجليـــل )7) / 2ليـــات المســـلمة تأصـــيلا وتطبيقً

 (.319(، والمسلم مواطنًا في أوربا  )613 -611
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أمــا الكتابيــة المقيمــة في ديــار غــير المســلمين فــلا تجــري عليهــا أحكــام الإســلام، بــل تجــري عليهــا قــوانين 
ة اديطــة غــير بلــدها، وتجــري أيضًــا علــى زوجهــا المســلم؛ مِــا قــد يجعلهــا تــؤثر علــى دينــه، لا ســيما مــع البيئــ

 .(1)الإسلامية
وأجيب عن هذا بأنه لا دليل على التخصيص، والأصل أن آية المائدة عامة، وهي مـن أواخـر مـا نـزل 

 .(2)من القرآن
لكــن حينمــا ننظــر إلى مقصــد الشــريعة حــين أباحــت في الأصــل الــزواج بالكتابيــات نجــد أنهــا راعــت أن 

في أصـــول الإيَـــان والأخـــلاق مِـــا يجعـــل التعـــاي، بينهمـــا الكتابيـــة ذات كتـــاب سمـــاوي، تلتقـــي مـــع المســـلم 
 مِكنًا.

كمــا راعــت أن يكــون هــذا الــزواج في ظــل مجتمــع مســلم ملتــزم بالإســلام، تكــون فيــه الزوجــة متــأثرة لا 
مؤثرة، وتكون القوامة فيه للزوج المسلم؛ فالإسلام يعلو ولا يعلـى عليـه؛ ولـذلك لا يجـوز أن تتـزوج المسـلمة 

 .(3)ا هو مقرر، وكما سيأ كم  -بغير مسلم
والنــــاظر في واقــــع الأقليــــات الإســــلامية في بــــلاد الغــــرب يجــــد واضــــحًا أن كــــلا الأمــــرين غــــير موجــــود؛ 
فالكتابيــة العفيفـــة الملتزمــة بشـــريعتها لا تكــاد توجـــد الآن، كمــا أنهـــا في الغــرب تكـــون هــي المـــؤثرة في الـــزوج 

ريعته، بل تتقلص قوامة الرجـل علـى زوجتـه هنـا ، بـل المسلم في ظل مجتمع لا يدين بالإسلام ولا يكم ش
 وعلى أولاده أيضًا.

وقــد ذكــر بعـــض الفقهــاء عـــددًا مــن الضـــواب  والقيــود لإباحــة الـــزواج بالكتابيــات لابـــد مــن مراعاتِـــا، 
فلابــد أولا مــن الاســتيثاق مــن كونهــا كتابيــة مؤمنــة باليهوديــة أو النصــرانية، وليســت ملحــدة أو شــيوعية أو 

 .﴿ الْمُحْصَنَاتُ ﴾من النحل، ولابد أن تكون عفيفة  صنة، وقد عبر القرآن بلفظة  غير ذلك
كما أنه لابـد ألا ي تـب علـى الـزواج بهـا فتنـة أو ضـرر  قـق أو مـرجح؛ فـإن اسـتعمال المباحـات كلهـا 

 .(4)مقيد بعدم الضرر؛ وإلا منع منه

                                                 

 (.612 -613/ 2( راجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )1)
 (.131/ 3( راجع: أحكام القرآن للجصا  )2)
 -136للمســـــلمين في الغـــــرب  ) (، وأحكــــام الأحـــــوال الشخصــــية311 -315( راجــــع: في فقـــــه الأقليــــات المســـــلمة  )3)

136.) 
تقنــين الفقــه الإســلامي بــين المؤيــدين والمعارضــين دراســة »( ولــولي الأمــر الســلطة في تقييــد المبــاح بضــواب  خاصــة. راجــع: بحثــي 4)

يضًــا: (، وراجــع أ52 -22بحــث مقــدَّم لملتقــى تقنــين الفقــه الإســلامي بــين النظريــة والواقــع بِامعــة تلمســان بــالجزائر  )« تأصــيلية
 (.511 -515منه  عمر بن الخطاب في التشريع  )
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ا كنــا نتحــدث عــن أقليــات مســلمة في فقــد تــؤثر علــى ديــن المســلم حــتى قرجــه عــن دينــه، لا ســيما إذ
بـــلاد الغـــرب حيـــث البيئـــة والمجتمـــع كلـــه لا يســـير وفـــق أحكـــام الشـــريعة؛ فـــإذا مـــا كانـــت الزوجـــة أيضًـــا غـــير 
 مسلمة؛ فإنه يخشى على دين الرجل المسلم، لاسيما والقوانين الغربية لا تعطيه حق القوامة على زوجته.

بـــا  ديـــن أمهـــم ومجـــتمعهم ودولـــتهم، وغالبــًـا مـــا يكـــون تـــأثير وإذا أنجـــب منهـــا أولادًا فإنـــه يعرضـــهم لات
الأب علــى أولاده أقــل مــن تــأثير الأم علــيهم، ويقــوي ذلــك الحريــات المطلقــة الــتي تمنحهــا تلــك المجتمعــات 

 لمواطنيها.
 وقد يؤدي الزواج بالكتابيات إلى تر  زواج المسلمات، وكفى بذلك فتنة لهن في بلاد الغرب.

إني أخـاف أن يقتـدي بـك المسـلمون فيختـاروا »يـه عمـر بـن الخطـاب في قولـه لحذيفـة: وهذا ما ألمح إل
 .(1)«نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين

، وهـذا ملمـح آخـر؛ (2)«ولكن أخاف أن تَـعَاطوا المومسات منهن»وفي رواية ذكر علة أخرى، فقال: 
كتابية غير عفيفـة لا تـرد يـد لامـس، ومـن المعلـوم الـذي لا ينكـره    حيث قد يتساهل المسلم في الزواج بامرأة

كل من اتصل بتلك المجتمعات أن المرأة العفيفة تعتبر شيئًا نادراً بل شاذًّا، وأن الأصل عندهم أن المـرأة لهـا 
 .(3)مطلق الحرية في أن تفعل كل ما تريد، وتلك المجتمعات لا تعبأ بقيم الشرف والعر  والعفة

أرى عــدم جــواز وإعمــالا بقاعــدة ســد الــذرائع، وقاعــدة درء المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح  ولــذلك
 في بلاد الغرب أو الشرق مِن لا يدينون بالإسلام. نكاح الكتابيات للأقليات الإسلامية

 .(4)وقد ذهب إلى ذلك جماعة من المعاصرين

 المطلب الثاني: حكم زواج المسلم بالمشر ة:
ين حكــم زواج المســلم بالكتابيــة وحكــم زواجــه بغيرهــا مــن أهــل الــديانات الأخــرى غــير فــرَّق الفقهــاء بــ

 السماوية مِن يطلق عليهن مشركات.
أن الوثنيـة لا تلتقـي في جملـة مبادئهـا الخلقيـة مـع المسـلم، بـل إن دينهـا منـافر كـل المنـافرة لـدين بـوذلك 

 له، أو يتنافرا فلا تستقيم العشرة بينهما.المسلم؛ مِا قد يتسبب في أن تستهويه فتضعف دينه وتفسد نس

                                                 

 ( سبق قريجه قريبًا.1)
(، 111/ 5(، وابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه )136/ 5(، والطـــبري في تفســـيره )136( رواه ســـعيد بـــن منصـــور في ســـننه رقـــم )2)

 (.513/ 6(. وانظر: إرواء الغليل للألباني )35162( رقم )312/ 1والبيهقي في السنن الكبرى )
 (.315 -311، 69 -61( راجع: في فقه الأقليات المسلمة  )3)
(، والسياسـة الشـرعية للـدكتور/ القرضـاوي 311 -66(، وفي فقـه الأقليـات المسـلمة  )3912/ 6( راجع:  اسن التأويل )4)

عية حــــدودها (، ونظريــــة الضــــرورة الشــــر 315(، ومــــن فقــــه الأقليــــات المســــلمة للــــدكتور/ خالــــد عبــــدالقادر  )231 -216 )
 (.615/ 2(، وفقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )261 -265وضوابطها للدكتور/ جميل  مد بن مبار   )
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كمــــا ســــبقت   -أمــــا الكتابيــــة وبخاصــــة الذميــــة فإنهــــا تلتقــــي مــــع المســــلم في لــــب الفضــــائل الاجتماعيــــة
لأن أصل الأديان السماوية كلها واحد، فدوام العشـرة دون تنـافر مِكـن، مـع التسـليم بـأن الأولى  -الإشارة

 .(1)مرَّ  التزوج بالمسلمة، والمتدينة أولى كما
 وقد اختلف الفقهاء في حكم زواج المشركة على قولين:

يــرم زواج المشـركة مطلقًــا، ســواء كانـت عربيــة أو غـير عربيــة، وثنيـة أو ملحــدة، مجوســية  القاول الأول:
أو بوذيـة أو هندوسـية أو مرتــدة أو غـير ذلــك كالبهائيـة ونحوهــا، مـا دامـت ليســت مـن أهــل الكتـاب الــذين 

 بيناهم آنفًا.
 .(2)وإليه ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، حتى نقل الإجما  على ذلك

ارٌ مِانْ مُشْارَِ ة  واستدلوا بصريح قوله تعالى:  مِناَةٌ خَياْ ْْ مِنَّ وَلَأَمَاةٌ مُ ْْ ﴿ وَلَا فاَنْكِحُوا الْمُشْرَِ اتِ حَتَّاى يااُ
 .(4)ساء أهل الكتاب ب ية المائدة، فقالوا: وهذا عام، خص منه ن(3)وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾

وَافِرِ ﴾وبقولـــه تعـــالى:  كُوا بِعِصَااامِ الْكَااا كمـــا يقـــول   -، وســـياق الآيـــة والســـورة كلهـــا(5)﴿ وَلَا فُمْسِااا
 .(6)يدل على أن المراد بالكوافر المشركات كالوثنيات ونحوهن -الدكتور القرضاوي

دْ مِاانْكُمْ عَاانْ دِيناِاهِ فاَيَمُااتْ وَهُااوَ َ ااافِرٌ فَُ ولَ اِاكَ ﴿ وَمَاانْ ياَرْفاَادِ واســتدلوا بشــأن المرتــدة بقولــه ســبحانه: 
ناْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَِ كَ أَْ:حَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالاِدُونَ ﴾ ، حيـث دلـت الآيـة (7)حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدن

دينـًا سماويّـًا غـير الإسـلام أو  على أن المرتد يكم بكفره وتجري عليه أحكام الكافرين، سواء اقـذت المرتـدة
ألحــدت، وســواء كــان الــزواج بهــا مبتــدأً بعــد ردتِــا، أو تم الــزواج بهــا وهــي مســلمة ثم ارتــدت؛ حيــث يكــم 

 .(8)بالتفريق بينهما

                                                 

/ 3(، وأحكـــام الأســـرة في الإســـلام للـــدكتور/ ســـلام مـــدكور )311( انظـــر: الأحـــوال الشخصـــية للشـــيخ  مـــد أبي زهـــرة  )1)
 (.62لمسلمة  )(، وراجع أيضًا: في فقه الأقليات ا335

/ 5(، ومـــنح الجليـــل )119/ 5(، ومواهـــب الجليـــل )211/ 2(، وبـــدائع الصـــنائع للكاســـاني )233/ 1( راجـــع: المبســـوط )2)
(. 356/ 9(، والإنصـــاف )931/ 2(، وأحكـــام أهـــل الذمـــة )319/ 6(، والمغـــني )519 -516/ 1(، ومغـــني ادتـــاج )563

 (.63 -62(، وفي فقه الأقليات المسلمة  )331 -335/ 3وراجع أيضًا: أحكام الأسرة في الإسلام )
 (.223( سورة البقرة: آية رقم )3)
 (.311/ 6(، والمغني )133 -133/ 5( راجع: تفسير الطبري )4)
 (.31( سورة الممتحنة: آية رقم )5)
 (.62( انظر: في فقه الأقليات المسلمة  )6)
 (.231( سورة البقرة: آية رقم )7)
ــــاج )211/ 2الصــــنائع ) ( راجــــع: بــــدائع8) (. وراجــــع أيضًــــا: أحكــــام الأســــرة في 319/ 6(، والمغــــني )531/ 1(، ومغــــني ادت

 (.61 -65(، وفي فقه الأقليات المسلمة  )331/ 3الإسلام )
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 .(1)وقد حكى الإجما  على تَرن زواج المشركة غير واحد من الفقهاء
 ة، فيجوز.يرم زواج المشركات عدا الحرة المجوسي القول الثاني:

 .(2)وهذا القول ذهب إليه أبو ثور من الشافعية، والظاهرية
واســتدلوا بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال: لا أدري مــا أصــنع بــالمجوس؟ فقــال عبــدالرحمن بــن 

 .(3)«سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهَْلِ الْكِتَابِ »عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
 .(4)دلوا بأن بعض الصحابة تزوج منهم، وهو حذيفةكما است

 المناقشة والترجيح:
، ولــــو صــــح فهــــو  مــــول علــــى (5)نــــوق، اســــتدلال الفريــــق الثــــاني بحــــديث ابــــن عــــوف بأنــــه لم يصــــح

. وهـو دليـل أيضًـا علـى كـون (6)معاملتهم مثل أهل الكتاب في أخذ الجزية فق ، كمـا كـان يفعـل الصـحابة
 .(7)المجوس لا كتاب لهم
 .(8)«غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»وقد وردت زيادة 

غـــير ثابـــت، وادفـــوظ عـــن حذيفـــة أنـــه نكـــح »ومـــا روي عـــن حذيفـــة لم يصـــح أيضًـــا، قـــال البيهقـــي: 
 .(10). وقاله أحمد أيضًا(9)«يهودية

ول ما ذهب إليه الجمهور لقـوة مـا اسـتدلوا بـه وسـلامته عـن المعـار  القـوي، وللفـرق بـين قبـ والراجح
 .(11)الجزية منهم ونكاح نسائهم؛ فالدماء تعصم بالشبهة، بخلاف الفروج فلا تستباح بها

                                                 

 (.253/ 5(، وفتح القدير لابن الهمام )319/ 6(، والمغني )61/ 5( راجع: بداية المجتهد )1)
(. 3965/ 6(، و اسـن التأويـل )936/ 2(، وأحكـام أهـل الذمـة )311/ 6(، والمغني )32/ 6( راجع: ادلى لابن حزم )2)

وهو أحد الروايتين عند الشيعة الإمامية؛ حيث يسوون بين المجوس وبين اليهود والنصارى في أشـبه الـروايتين. انظـر: شـرائع الإسـلام 
(2 /259.) 
(، 351(، وأبــو يوســف في الخــراج  )219/ 3ة أهــل الكتــاب والمجــوس )( رواه مالــك في الموطــأ في كتــاب الزكــاة، بــاب جزيــ3)

 (.263/ 6ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب، كما في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر )
 (.319/ 6(، وانظر: المغني )315/ 1( انظر: السنن الكبرى للبيهقي )4)
 (.263/ 6( انظر: فتح الباري )5)
 (.396/ 52ظر: مجمو  الفتاوى لابن تيمية )( ان6)
 (.263/ 6(، وفتح الباري )95/ 3(، وأحكام أهل الذمة )396/ 52(، ومجمو  الفتاوى )319/ 6( انظر: المغني )7)
 (.396/ 52( انظر: مجمو  الفتاوى )8)
 (.315/ 1( انظر: السنن الكبرى للبيهقي )9)
 (.933/ 2لذمة )(، وأحكام أهل ا319/ 6( انظر: المغني )10)
 (.361/ 52(، ومجمو  الفتاوى )319/ 6( انظر: المغني )11)
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الخــراج مــنهم  أخــذ رســول الله »ويؤيــد ذلــك مــا روي عــن علــي بــن أبي طالــب أنــه قــال في المجــوس: 
 .(1)«لأجل كتابهم، وحرَّم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم

لحصول على الجنسية أو الإقاماة فاي غيار بالاد المطلب الثالث: حكم الهواج الصورس بقصد ا
 المسلمين:

الــزواج الصــوري: هــو الــزواج الــذي لا يَـقْصِــدُ بــه أطرافــُه حقيقــةَ الــزواج الــذي شــرعه الله ورســوله، فــلا 
يتقيدون بأركانه وشروطه، ولا يرصـون علـى انتفـاء موانعـه، بـل يتفـق أطرافـُه علـى عـدم المعاشـرة صـراحةً أو 

 .(2)يعدو أن يكون إجراءً إداريًّا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسدضمنًا؛ فهو لا 
ومـن المعلــوم أن عقـود الــزواج في الغـرب عقــود مدنيـة تــتم بادـاكم كــأي عقـد مــدني بـين الطــرفين، دون 

هدٌ غـير تلف  بالإيجاب والقبول، أو اش اط وليٍّ للزوجة، أو إشهارٍ أو إعلانٍ للزواج، كما أنه يقُبل فيه شـا
 .(3)مسلم

وبناءً على ما سبق من تقرير عدم جواز الزواج من الكتابية في بلاد غير المسلمين إلا للضـرورة، وعـدم 
جواز الزواج بالمشركة مطلقًا؛ ما حكم الزواج بأيٍّ منهما زواجًا صوريًّا بقصد الحصـول علـى جنسـية البلـد، 

 المسلمين؟أو بقصد الحصول على ترخيص بالإقامة في بلاد غير 
وما حكم الزواج بمسلمة هنا  زواجًا صوريًّا أيضًا؟ وما حكـم زواج المسـلمة بغـير مسـلم زواجًـا صـوريًّا 

 للغر  نفسه؟
ابتــداءً لابــد أن نقــرر أن هــذا الـــزواج المــدني يثبــت بعــض الحقــوق الـــتي ت تــب علــى الــزواج، ولا يثبـــت 

اج الشــرعي الصــحيح لا يبــيح الاســتمتا ، وإنَــا بعضــها الآخــر؛ فهــو لفقــده مــا أشــرنا إليــه مــن شــروط الــزو 
لابــد أن يقــ ن بــه أو يتبعــه عقــد شــرعي يــتمم مــا أغفلــه مــن الإيجــاب والقبــول والــولي والمهــر والشــهود وغــير 

، لكنه في الوقت نفسه يخوِّل الزوجة أن تُـلْحِقَ ما تأ  به من ولد للزوج الرسمي، حتى وإن أتـت بـه (4)ذلك
 .(5)«الولد للفراش»مع الحكم الشرعي الثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غيره، وهذا يتفق 

                                                 

 (.351( انظر: الخراج لأبي يوسف  )1)
جمـــادى الأولى  1-1الـــدنَار  في الفـــ ة ) -( انظـــر: كتـــاب المـــؤتمر الثـــاني لمجمـــع فقهـــاء الشـــريعة بأمريكـــا المنعقـــد في كوبنهـــاجن2)

 (.53م(  )2111يونيه  23 -22هـ/ 3123
 (.663 -661/ 2( انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )3)
( وبعــض ذلــك وإن كــان فيــه خــلاف بــين الفقهــاء؛ إلا أنــه لم يقــل أحــد بصــحة الــزواج الــذي خــلا عــن جميــع تلــك الأمــور كلهــا 4)

 (.663/ 2دفعة واحدة في عقد واحد. انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )
( وفي مواضــع أخــرى، ومســلم في الرضــا ، بــاب الولــد للفــراش 6939( رواه البخــاري في الحــدود، بــاب للعــاهر الحجــر، رقــم )5)

 (.3139وتوقي الشبهات، رقم )
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وفي هذا الـزواج الصـوري إمـا أن يعاشـر الـزوج زوجتـه الـتي عقـد عليهـا عقـدًا مـدنيًّا ويعـي، معهـا، وهنـا 
طهـا، لابد من تتميم هذا العقد المدني بعقد شـرعي مسـتكمل الأركـان والشـروط. وإمـا ألا يعاشـرها ولا يخال

ويكتفيان بتصريها للسلطات بأنها متزوجةٌ به لكـي يسـتطيع الحصـول علـى الإقامـة أو الجنسـية، وغالبـًا مـا 
 يكون ذلك مقابل مبلد من المال يتفقان عليه.

ــا، وهــو لا يصــح، وهــو نكــاح  وقــد يقــ ن هــذا العقــد بتحديــد مــدة معينــة صــراحة؛ فيكــون عقــدًا مؤقتً
 .(1)المتعة

الــذي ينــوي فيــه الــزوج مفارقــة زوجتــه بعــد انتهــاء حاجتــه في تلــك الــبلاد مــثلا أو وهــذا بخــلاف العقــد 
 .(2)غير ذلك من الأمور؛ فهذا زواج صحيح ما لم يصرح بذلك ويتفقان عليه

ولذلك أقول: إن الشار  الحكيم حين شـر  الـزواج تغيـا منـه مقاصـد تـدور كلهـا حـول السـكن والمـودة 
ٍَ لَكُاامْ مِاانْ أَناْفُسِااكُمْ أَزْوَاجًااا لتَِسْااكُنُوا  تعــالى: والتناســل، وهــذا نلمســه في قــول الله ﴿ وَمِاانْ آياَفاِاهِ أَنْ خَلاَا

اارُونَ ﴾ اانَكُمْ مَااوَدَّةً وَرحَْمَااةً إِنَّ فِااي ذَلاِاكَ لَآياَاات  لِقَااوْم  ياَتاَفَكَّ هَااا وَجَعَاالَ باَياْ ، أمــا هــذا الــزواج الصــوري (3)إِليَاْ
فإنـه بعيـد كـل البعـد عمـا قصـده الله تعـالى مـن تشـريع الـزواج؛ بحيـث  الذي يكُتفى فيه بالعقـد المـدني الموثّـَق

يشــبه نكــاح التحليــل الــذي لا يــراد بــه النكــاح حقيقــة، وإنَــا تَليــل المــرأة لمطلقهــا ثلاثــًا. ولــذلك فإنــه غــير 
جــائز وغــير صــحيح؛ لعــدم توجــه الإرادة إليــه، ولخروجــه عــن مقاصــده الشــرعية، ولمــا يتضــمنه مــن الشــروط 

 .(4)ة لمقصودهالمنافي
وأيضًـــا لمـــا فيـــه مـــن التزويـــر والاحتيـــال علـــى القـــوانين، وفي ذلـــك تشـــويه لســـمعة الإســـلام والمســـلمين، 

 وتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب عليه الحصول على امتيازات مالية.
المشـركة أيـا كـان وفي جميع الأحوال لابد من التقيد بما قررناه من أحكام شرعية من عدم جواز الـزواج ب

معتقــــدها، وكــــذلك مــــا رجحتــُــه مــــن عــــدم جــــواز الــــزواج بالكتابيــــة الحربيــــة )في بــــلاد الغــــرب( إلا في حــــال 
لأن  -كمـــا ســـيأ   -الضـــرورة، ومـــا هـــو مقـــرر مـــن عـــدم جـــواز زواج المســـلمة بغـــير مســـلم ولـــو كـــان كتابيًّـــا

منـــه إذا أراد معاشــرتِا؛ فتقـــع في الإثم  المســلمة المتزوجـــة زواجًــا صـــوريًّا مــن غـــير مســلم لا تســـتطيع أن تمتنــع
 والحرمة.

                                                 

(، والشــرح الكبــير للــدردير 116/ 5(، ومواهــب الجليــل )212/ 2(، وبــدائع الصــنائع )335 -332/ 3( راجــع: المبســوط )1)
 (.61 -66/ 3(، وكشاف القنا  )16، 19 -16/ 31(، والمغني )252 -253/ 1ومغني ادتاج ) (،256 -259/ 2)
/ 2(، والشــرح الكبــير للــدردير )216/ 5( وهــذا علــى مــذهب الجمهــور خلافـًـا للمــذهب عنــد الحنابلــة. راجــع: فــتح القــدير )2)

 (.666/ 2نتهى الإرادات للبهو  )(، وشرح م16 -19/ 31(، والمغني )336/ 5(، وأس  المطالب للأنصاري )256
 (.23( سورة الروم: آية رقم )3)
 (.53( انظر: كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في الدنَار   )4)
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لا يبقــى إذًا ســوى الــزواج بالمســلمة، أو بالكتابيــة الحربيــة عنــد الضــرورة، وهنــا نقــول: إن العقــد المــدني 
وحــده لــيس كافيــا لإنشــاء علاقــة زوجيــة صــحيحة، ولابــد مــن عقــد شــرعي آخــر تتحقــق فيــه كافــة الأركــان 

 يكــون صــوريًّا، وإنَــا عقــد شــرعي صــحيح ت تــب عليــه كافــة آثــاره الشــرعية والشــروط، ولا يكــون مؤقتــًا، ولا
لكــلا الطــرفين. فهــذا هــو المتفــق لمــا شــر  لــه الــزواج. وهــو متفــق أيضًــا مــع قــوانين تلــك الــدول؛ فــلا يعــر  

 صاحبه للمساءلة والعقاب.
أيرلنـــدا ســـنة  -ينـــة دبلـــنوهـــذا مـــا قـــرره المجلـــس الأوربي للإفتـــاء والبحـــوث في دورتـــه الثانيـــة المنعقـــدة بمد

هـــــــ/ 3123م، ومجمــــــع فقهــــــاء الشــــــريعة بأمريكــــــا في دورتــــــه الثانيــــــة بالــــــدنَار  ســــــنة 3669هـــــــ/ 3136
 .(1)م2111

*     *     * 

                                                 

س الأوربي (، وقـرارات وفتـاوى المجلـ56 -53( انظر: كتاب المؤتمر الثاني لمجمـع فقهـاء الشـريعة بأمريكـا المنعقـد في الـدنَار   )1)
 (.39 -33للإفتاء والبحوث  )
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 المبحث الثاني
 حكم استدامة الهواج بغير المسلم رجاء إسلامه 

أكان مشركًا أم كتابيًّا. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج ابتداءً غير مسلم، سواء 
مِنَاتُ مُهَاجِرَات  فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ وقد ثبت ذلك بقوله تعالى:  ْْ ﴿ ياَ أيَانهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَُ مُ الْمُ

مِنَات  فَلَا فاَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا  ْْ  .(1)هُنَّ حِلُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلنونَ لَهُنَّ ﴾ بإِِيمَانهِِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُ
 .(2)كما انعقد الإجما  على ذلك

أما إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه وألا الإسلام؛ فهل ينفسخ النكاح بينهما ويجب 
ظة على التفريق؟ ومتى يجب التفريق؟ وهل للزوجة أن تستدن الزواج بغير المسلم رجاء إسلامه وللمحاف

الأسرة والأولاد؟ وهل إذا اختارت المرأة البقاء مع زوجها غير المسلم لها أن تمكنه من نفسها وأن تعاشره 
 معاشرة الأزواج؟

 يَكن ردها إلى ثلاثة أقوال: (3)اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال عديدة
ج على دينه وألا وهو مذهب الجمهور، ويرون أنه إذا أسلمت الزوجة وبقي الزو  القول الأول:

 .(4)الإسلام أنه يفرق بينهما
إلى أن التفريق يكون بعد  (5)لكنهم اختلفوا في وقت التفريق؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة

انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على زواجهما؛ وإلا فرق بينهما من وقت إسلامها، 
 فلا تعتد عدة أخرى.
ية إلى بعض التفصيل؛ فقالوا إن كانا ذميين في دار الإسلام وقعت الفرقة من وقت وذهب الحنف

امتناعه عن الدخول في الإسلام بعد عرضه عليه، وإن كانا حربيين انتُظِر للعدة، إلا أن قرج مهاجرة 
 .(6)لدار الإسلام فيفرق بينهما بمجرد هجرتِا واختلاف الدار

                                                 

 (.31( سورة الممتحنة: آية رقم )1)
 (.336/ 3( راجع: كشاف القنا  )2)
 وما بعدها(. 613/ 2( وقد أوصلها ابن القيم إلى تسعة أقوال. راجع: أحكام أهل الذمة )3)
/ 5(، ومــنح الجليــل )26 -23/ 2نفــراوي )(، والفواكــه الــدواني لل556/ 2(، وبــدائع الصــنائع )13/ 3( راجــع: المبســوط )4)

ــــاج )365/ 5(، وأســــ  المطالــــب )561 (، 321 -336/ 3(، وكشــــاف القنــــا  )9/ 31(، والمغــــني )526/ 1(، وتَفــــة ادت
 (.333/ 3(. وراجع أيضًا: أحكام الأسرة في الإسلام )365 -362/ 1ومطالب أولي النهى )

 -336/ 3(، وكشـــــاف القنــــــا  )235/ 9(، والإنصـــــاف )526/ 1تـــــاج )(، وتَفــــــة اد561/ 5( راجـــــع: مـــــنح الجليـــــل )5)
321.) 

(، وأيضًـا: الأحـوال الشخصـية للشـيخ 363 -399/ 5(، وحاشية ابـن عابـدين )559 -556/ 2( راجع: بدائع الصنائع )6)
 (.333/ 3(، وأحكام الأسرة في الإسلام )315 -312 مد أبي زهرة  )
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أن رسول الله »ذكرها، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واستدلوا ب ية الممتحنة السابق 
 وبما ورد من آثار عديدة عن (1)«ردَّ ابنته زينب على أبي العا  بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ،

جماعة من الصحابة أنهم فرقوا بين أزواج أسلمت زوجاتِم وألا أزواجهن الإسلام، ففرق عمر بن 
، وروي ذلك عن ابن عباس (2) تغلب أسلمت زوجه وألا هو أن يسلمالخطاب بين رجل من بني

 .(4). وهو قول الزهري والليث والأوزاعي وإسحاق بن راهويه(3)وغيره
ويرى أصحاب هذا القول أن عقد الزواج لا يبطل بإسلام الزوجة دون زوجها إلا  القول الثاني:

 بقضاء القاضي مطلقًا، أو في دار الإسلام فق .
 .(5)بق بيان أن مذهب الحنفية أن مجرد هجرة المرأة واختلاف الدارين سبب للتفريقوقد س

واستدلوا بتفريق عمر بين التغلبي وزوجته حينما ألا الإسلام، وقالوا: إن التفريق هنا إنَا جاء بتفريق 
 ريق.عمر، لا بمجرد إسلام المرأة؛ ولو وقعت الفرقة بنفس الإسلام لما كان هنا  حاجة إلى التف

ولأن الإسلام لا يجوز أن يكون مبطلا للنكاح؛ لأنه عرف عاصمًا للأملا ؛ فكيف يكون مبطلا 
 لها؟!

وإنَا يفرق بينهما القاضي لليأس من حصول مقاصد الزواج بينهما؛ لأن الكافر لا يَكَّن من 
رأة وتركت بلدها لا استفراش المسلمة، فلم يكن في بقاء النكاح فائدة. وكذلك الحال فيما إذا هاجرت الم

 .(6)يكون لبقاء النكاح فائدة
أما إن بقيت المرأة في بلدها ولم قرج منها؛ فهي على نكاحها. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، 

 .(7)وإبراهيم النخعي، والشعبي
 .(8)وروي عن الزهري أنهما على نكاحهما، إلا أن يفرق بينهما السلطان

                                                 

(، وابــن ماجــه في النكــاح، بــاب 3312مــا جــاء في الــزوجين المشــركين يســلم أحــدهما، رقــم ) ( رواه ال مــذي في النكــاح، بــاب1)
هــذا حــديث في إســناده »(. قــال ال مــذي: 235/ 5(، والــدارقطني في ســننه )2131الــزوجين يســلم أحــدهما قبــل الآخــر، رقــم )

 «.هذا لا يثبت»، وقال الدارقطني: «مقال
 (.236/ 5(، وشرح معاني الآثار للطحاوي )11 -66/ 1( راجع: المصنف لابن أبي شيبة )2)
( راجع: صحيح البخـاري: كتـاب الطـلاق، بـاب إذا أسـلمت المشـركة أو النصـرانية تَـت الـذمي أو الحـربي، وشـرح معـاني الآثـار 3)
(5 /231- 239.) 
 (.9/ 31( انظر: المغني )4)
(. وراجــــع: فقـــه النـــوازل للأقليــــات 363 -399/ 5(، وحاشــــية ابـــن عابـــدين )559 -556/ 2( راجـــع: بـــدائع الصـــنائع )5)

 (.3136 -3133/ 2المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )
 (.559 -551/ 2( راجع: بدائع الصنائع )6)
 (.13 -11/ 1(، ومصنف ابن أبي شيبة )313/ 1، 91/ 6( راجع: المصنف لعبدالرزاق )7)
 (.12/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )8)
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ج لا يبطل بمجرد إسلام الزوجة دون زوجها، وإنَا ينتقل من اللزوم إلى أن عقد الزوا  القول الثالث:
الجواز؛ فيجوز للزوجة أن تفارق زوجها إذا ألا الإسلام؛ ومن ثم لها أن تتزوج غيره إن شاءت، ويجوز لها 

فلا  أن قتار البقاء معه انتظاراً لإسلامه للمحافظة على الأسرة، ولكن لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها،
يجوز الجما  بينهما ما دام على كفره، سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب. وهذا قول ابن تيمية 

 .(1)وابن القيم
. وهو قول إبراهيم (2)وذكره الزركشي رواية عن أحمد أنها ترد إلى زوجها ولو بعد انقضاء العدة

 .(3)النخعي
ابنته زينب على زوجها أبي العا  بن الربيع  بي ردَّ الن»واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: 

 .(4)«بعد ست سنين»، وفي رواية أخرى: «بعد سنتين»، وفي رواية: «بالنكاح الأول، ولم يدث شيئا
ولأن التفريق بمجرده لا يقق مصلحة، بل هو مفسدة، ولا يناسب التبشير بالإسلام وسماحته. يقول 

أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يب ولم يبق له فإن المرأة إذا علمت »ابن القيم: 
عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها ومهر جديد نفر عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كل 
منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله، ولا فراق بينهما، إلا أن يختار هو المفارقة كان في ذلك من ال غيب 

 .(5)«سلام و بته ما هو أدعى إلى الدخول فيهفي الإ
وهنا  بعض الآثار عن عمر بن الخطاب بتخيير المرأة في المفارقة أو البقاء، مع عدم ذكر عدم 

. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الوطء؛ لأنه مقتضى الإقامة مع الزوج، وإن  (6)تمكينه من الوطء
وليس معناه أنها تقيم تَته، وهو نصراني، بل تنتظر وت بص، »قوله: كان ابن القيم قد أوَّل هذا الظاهر ب

 .(7)«فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين
                                                 

 وما بعدها(. 616/ 2(، وأحكام أهل الذمة )235/ 9(، والإنصاف )211/ 3)( راجع: الفرو  لابن مفلح 1)
 (.219/ 3( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )2)
 (.31/ 31( راجع: المغني )3)
 (، وال مــذي في النكــاح، مــا جــاء في2211( رواه أبــو داود في الطــلاق، بــاب إلى مــتى تــرد عليــه امرأتــه إذا أســلم بعــدها، رقــم )4)

(، 2116(، وابن ماجه في النكاح، باب الزوجين يسلم أحـدهما قبـل الآخـر، رقـم )3315الزوجين المشركين يسلم أحدهما، رقم )
(، والــــدارقطني في 111، 265/ 5، 236/ 2(، والحــــاكم في المســــتدر  )391/ 1(، والبيهقــــي في الكــــبرى )231/ 3وأحمــــد )
إســـناد »، وقـــال الحـــاكم: «ده بـــأس، ولكـــن لا نعـــرف وجـــه هـــذا الحـــديثلـــيس بإســـنا»(. قـــال ال مـــذي: 231، 235/ 5ســـننه )

انظـر: نيـل « حـديث جيـد قـوي»، وقـال ابـن كثـير: «الصـواب حـديث ابـن عبـاس»، وقـال الـدارقطني: «صـحيح علـى شـرط مسـلم
 (.395/ 6الأوطار للشوكاني )

 (.  661/ 2( أحكام أهل الذمة )5)
 (.13/ 1(، ومصنف ابن أبي شيبة )313/ 1، 91/ 6( راجع: المصنف لعبدالرزاق )6)
 (.616/ 2( أحكام أهل الذمة )7)
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وهذ تيسير عظيم للمسلمات الجدد، وإن كان يشق على الكثيرين من »يقول الدكتور القرضاوي: 
فر في البقاء ما لا يغتفر في أهل العلم؛ لأنه خلاف ما ألفوه وتوارثوه، ولكن من المقرر المعلوم أنه يغت

الابتداء، وهذه قاعدة فقهية مقررة؛ فنحن منهيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر، وهذا مِا لا يجوز التهاون 
فيه، ولكن نحن هنا لم نزوجها، بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في ديننا ويكم عليها شرعنا، وهنا 

 .(1)«ءيختلف الأمر في البقاء عنه في الابتدا
 المناقشة والترجيح:

بعد مراجعة الأقـوال والأدلـة والنصـو  والنظـر في المقاصـد الشـرعية واستصـحابها أرى أن أولى الأقـوال 
، وهـو انتقـال عقـد النكـاح -رحمهمـا الله-بالقبول هو القول الثالث الـذي ذهـب إليـه ابـن تيميـة وابـن القـيم

ت أن تــ بص بزوجهــا حــتى يســلم، طالمــا أنهــا ترجــو إســلامه، مــن اللــزوم إلى الجــواز، وأنــه للمــرأة الــتي أســلم
ـــار مصـــلحة المقـــام مـــع الأولاد والحفـــاظ علـــى الأســـرة. ولكـــن دون أن  وتـــدعوه إليـــه، مـــع الأخـــذ في الاعتب

 يعاشرها زوجها، خلافاً لمن ذهب من المعاصرين إلى جواز المعاشرة.
  مشر ؛ فسألت امرأته زينب أباها  وذلك لما روي أن أبا العا  قدم المدينة زمن الهدنة وهو

فالنكاح ». ويوضح ابن القيم ذلك بقوله: (2)«أكرمي مثواه، ولا يخلص إليك؛ فإنك لا تَلين له»فقال: 
في هذه المدة لا يكم ببطلانه، ولا بلزومه وبقائه من كل وجه؛ ولهذا خير أمير المؤمنين المرأة تارة، وفرَّق 

اني تارة، فلما ألا فرق بينهما، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، وعر  الإسلام على الث
 .(3)«بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلا، ولا في موضع واحد

ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن المرأة مـا دامـت مِتنعـة عـن فـراش زوجهـا مـع مقامهـا معـه فـإن 
جـديًّا في هـذا الـدين، وخاصـة إذا كـان حريصًـا علـى زوجتـه، ولهـا عنـده  ذلك أدعـى إلى حملـه علـى التفكـير

مكانــة، بخــلاف مــا إذا ســلمت لــه نفســها؛ فــلا يشــعر حينئــذ أن ثمــة شــيئًا يفتقــده، ويــدعوه إلى التفكــر في 
 هذا الدين.

 وقد يمله حُبُّه لزوجته وخشيتُه أن تفارقه على الدخول في الإسلام، فيشرح الله صدره للهدى.
بـين رجـل وامرأتـه أسـلم أحـدهما قبـل الآخـر قـ ،  هذا هو ما دلت عليه النصو  فلم يفرق النبي و 

عن المدة بين إسـلامهما ويبقيهمـا علـى  وكان الرجل يسلم قبل امرأته والمرأة قبل زوجها فلا يسأل النبي 
إسـلام الـزوجين  نكاحهما الأول، وذلك في وقائع أكثر من أن تَصى. وكون بعـض تلـك الوقـائع كـان بـين

لا ينفـي الوقـائع الأخـرى الـتي تجـاوزت فيهـا المـدة  -كما في واقعـة إسـلام صـفوان بـن أميـة  -شهر أو شهران
                                                 

 ( بتصرف يسير.323( في فقه الأقليات المسلمة  )1)
 (.151/ 22(، والطبراني في المعجم الكبير )265/ 5( رواه الحاكم في المستدر  )2)
 (.633/ 2( أحكام أهل الذمة )3)
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بــين إســلام الــزوجين فــ ة العــدة، بــل أكثــر مــن ذلــك بكثــير، كمــا في حــديث إســلام أبي العــا  الــذي كــان 
 «.ست سنين»اية سنتان، وفي رو  بين إسلامه وإسلام زوجته زينب بنت رسول الله 

وبالجملة فتجديد ردِّ المرأة على زوجها بانقضـاء العـدة لـو كـان هـو شـرعُهُ الـذي جـاء »قال ابن القيم: 
بــه لكــان هــذا مِــا يجــب بيانــه للنــاس مــن قبــل ذلــك الوقــت؛ فــإنهم أحــوج مــا كــانوا إلى بيانــه، وهــذا كلــه مــع 

الإسـلام فلهـا أن تـ بص وتنتظـر إسـلامه، حديث زينب يدل على أن المرأة إذا أسـلمت وامتنـع زوجهـا مـن 
فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه فإذا أسلم أقامت معـه فلهـا ذلـك، كمـا كـان النسـاء يفعلـن في عهـد 
النبي صلى الله عليه وسلم كزينب ابنته وغيرهـا، ولكـن لا يَكنـه مـن وطئهـا، ولا حكـم لـه عليهـا، ولا نفقـة 

 إليه؛ فليس هـو في هـذه الحـال زوجًـا مالكًـا لعصـمتها مـن كـل وجـه، ولا ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا
يتــاج إذا أســلم إلى ابتــداء عقــد يتــاج فيــه إلى ولي وشــهود ومهــر وعقــد، بــل إســلامه بمنزلــة قبولــه للنكــاح 
رر وانتظارها بمنزلة الإيجاب. وسر المسـألة أن العقـد في هـذه المـدة جـائز لا لازم، ولا  ـذور في ذلـك ولا ضـ

 .(1)«على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشر 
ولا شك أن انتظار المرأة ومقامها مع زوجها فيه مصالح لا تنكر؛ فهو سبب لتعرف الزوج على 
الإسلام رجاء هدايته وإسلامه، وفيه أيضًا حفاظ على كيان الأسرة وعلى الأولاد الذين قد يرمون 

 رف عليه إذا ما تركت أمهم البيت وفارقت أباهم.الدخول في الإسلام والتع
لم يختلـــف العلمـــاء في هـــذا، إلا شـــيء روي عـــن النخعـــي، شـــذ فيـــه عـــن جماعـــة »وقـــول ابـــن عبـــدالبر 

يـرده مـا سـبق مـن حـديث ابـن عبـاس، ومـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب،  (2)«العلماء؛ فلم يتبعه عليه أحـد
 عي وحده. وقد قال به أيضًا ابن تيمية وابن القيم.وما حكاه الزركشي رواية عن أحمد؛ فليس النخ

مــن أنــه لا يخلــو مــن أن تكــون قبــل نــزول  (3)ومــا ذكــره ابــن عبــدالبر مــن تــأويلات لحــديث ابــن عبــاس
تَرن المسلمات على الكفار؛ فتكـون منسـوخة بمـا جـاء بعـدها، أو تكـون حـاملا اسـتمر حملهـا حـتى أسـلم 

انـت مريضـة لم تَـض ثـلاث حيضـات حـتى أسـلم، أو تكـون ردت زوجها، أو ارتفع حيضـها برضـا ، أو ك
مجرد احتمالات عارية عـن الـدليل، والأصـل أن الحـديث علـى ظـاهره مـا لم يصـرفه عنـه  -إليه بنكاح جديد

 صارف.

                                                 

 (.662/ 2( أحكام أهل الذمة )1)
 (.31/ 31) ( المغني2)
 (.211 -216/ 3(، وشرح الزركشي )33 -31/ 31( انظر: المغني )3)
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وما ذهب إليه البعض من التفرقة بين مـا إذا كـان إسـلام المـرأة وهـي في دار الإسـلام أو في دار الحـرب 
. وفي الحقيقـة إن (1)يـه، وهـو قـائم علـى مسـألة تقسـيم العـالم إلى دار إسـلام ودار حـربتفصيل لا دليل عل

هــذا التقســيم كــان نابعًــا مــن الواقــع الــذي عاشــه المســلمون في أزمــان ســالفة، ولم يــرد بــه نــص مــن القــرآن أو 
ـــد الرومـــان القـــدماء مـــن تقســـيم الأشـــخا  إلى وطنيـــين وأجانـــب، وكـــا نوا الســـنة، وهـــو شـــبيه بمـــا كـــان عن

 .(2)يعتبرون الأجانب أعداء ما لم تربطهم بهم معاهدة أو تَالف
والحق أن الدنيا دار واحدة، والأصل في العلاقة بـين المسـلمين وغـيرهم السـلم، أمـا الحـرب فهـي طارئـة 

؛ ومـــن ثَمَّ فـــإن أحكـــام الإســـلام لا قتلـــف بـــاختلاف الدولـــة (3)علـــيهم للأســـباب الـــتي شـــرعت مـــن أجلهـــا
نها، اللهــم إلا بقــدر مــا يلابســها مــن ظــروف تــؤدي لاخــتلاف الحكــم بــاختلاف الظــروف ودينهــا وســلطا

 والأحوال، لا بسبب أن السلطان للمسلمين أو لغيرهم.
وأيًّــا مــا كــان الــرأي في تقســيم الفقهــاء؛ فقــد صــار تقســيمًا تاريخيًّــا لــه ظروفــه المختلفــة عمــا هــو موجــود 

اصر، بل حـلَّ  لَّـه وضـع جديـد تنـتظم فيـه جميـع دول العـالم في الآن؛ حيث لم يعد له وجود في الواقع المع
إطار قانون دولي أصَّل للعلاقات الدولية على السلم لا الحرب، وقد دخلـت الـدول الإسـلامية بمقتضـاه في 
معاهدات سلمية مع دول العـالم الـتي كانـت تعُـرف قـديَاً بـدار الحـرب، وتغـير وصـفها إلى دار عهـد أو دار 

 .(4)خلاف في أن عهد السلم يَنع الحرب ويرم الغدر ويعصم الأموال والأنفس والفروجسلم، ولا 
ق يــدل علــى فاَالَا فاَرْجِعاُاوهُنَّ إِلاَاى الْكُفَّااارِ واســتدلال الجمهــور ب يــة الممتحنــة مــردود؛ فقولــه تعــالى: ﴿ 

ي أنهـا لا تنتظـر زوجهـا النهي عن رد النساء المهاجرات إلى الله ورسـوله إلى الكفـار؛ فـأين في هـذا مـا يقتضـ
 حتى يصير مسلمًا مهاجراً إلى الله ورسوله، ثم ترد إليه؟!

                                                 

(، والتشـــريع الجنـــائي 369 -361( راجـــع في هـــذا التقســـيم: آثـــار الحـــرب في الفقـــه الإســـلامي للـــدكتور/ وهبـــة الزحيلـــي  )1)
رين وأثـــره في أحكـــام المناكحـــات (، واخـــتلاف الـــدا213/ 3الإســـلامي مقارنــًـا بالقـــانون الوضـــعي للمستشـــار/ عبـــدالقادر عـــودة )

 (.25والمعاملات للدكتور/ إسماعيل لطفي فطاني  )
 (.361 -362( راجع: آثار الحرب في الفقه الإسلامي  )2)
/ 3(، وأيضًــا: الضــرر في الفقــه الإســلامي للــدكتور/ أحمــد مــوافي )366 -363( راجــع: آثــار الحــرب في الفقــه الإســلامي  )3)

511- 533.) 
الربــا والعقــود الماليــة الفاســدة في غــير بــلاد الإســلام للشــيخ عبــدالله بــن يوســف الجــديع، بحــث بالمجلــة العلميــة للمجلــس ( انظــر: 4)

(، وأيضًـــا: الضـــرر في 526 )ه 3151م/ رجـــب 2116العـــددان الرابـــع والخـــامس عشـــر، يوليـــو  -الأوروبي للإفتـــاء والبحـــوث
 (.532 -531/ 3الفقه الإسلامي )
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ق إنَا فيه إثبات التحرن بين المسلمين  لَا هُنَّ حِلُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلنونَ لَهُنَّ وقوله سبحانه: ﴿ 
سلام فيحل له إذا والكفار، وأن أحدهما لا يل ل خر، وليس فيه أن أحدهما لا ي بص بصاحبه الإ

 .(1)أسلما
واستدلال أصحاب القول الثاني بتفريق عمر لا يعار  ما رجحناه؛ فإننا قلنا إن العقد ينتقل 
بإسلام المرأة من اللزوم إلى الجواز؛ فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة، ويجوز له أن يعر  الإسلام على 

ي   الخيار والتقدير للمرأة إن رأت ال بص به إلى أن الزوج، ويجوز إبقا ه إلى انقضاء العدة، ويجوز له أن 
 .(2)يسلم ولو مكثت سنين. كل ذلك جائز

وإن اختارت المرأة الفرقة فإنها تلجأ إلى القضاء طالبة التفريق؛ إذ ليس لها أن تتزوج بزوج آخر وهي 
 .(3)لا زالت في عصمة الأول قانوناً ونظامًا، ولابد من التوثيق القضائي للتفريق

وهذا الذي انتهيتُ إليه هو ما قرره المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته الثامنة، المنعقدة 
م( في 2113يوليو  22-39هـ، الموافق 3122جمادى الأولى  3 -ربيع الآخر 26بإسبانيا في الف ة )

 .(4)(9/ 5) 53قراره رقم 

*     *     * 

                                                 

 (.691/ 2هل الذمة )( انظر: أحكام أ1)
 (.631/ 2( انظر: أحكام أهل الذمة )2)
 (.3112/ 2( راجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )3)
م( وحــتى الــدورة 3661هـــ/ 3131( انظــر: القــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن المجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه )4)

 (.16 -19م(  )2131هـ/ 3153العشرين )
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 المبحث الثالث
 المسلم حكم ففريٍ القائي غير

اختلفت المذاهب الفقهية في مسألة التفريـق بـين الـزوجين عـن طريـق القاضـي بـين موسـع ومضـيق، وتعـددت 
أســباب التفريــق الــتي ذكروهــا، كــالتفريق للعيــب، والتفريــق لعــدم الإنفــاق، والتفريــق للضــرر للغيــاب أو للســجن أو 

 .(1)لغير ذلك من الأسباب
القاضي، ولا شك أن للقاضي في الفقـه الإسـلامي شـروطاً لابـد مـن  وفي هذا النو  يكون التفريق عن طريق

توافرهــا، مــن أهمهــا أن يكــون مســلمًا بالغـًـا عــاقلا حــرًّا عــدلا مجتهــدًا ســليم الحــواس، وبعــض هــذه الشــروط فيهــا 
، إلا أنهـــم أجمعـــوا علـــى شـــرط الإســـلام فـــيمن يتـــولى القضـــاء بـــين (2)خـــلاف بـــين الفقهـــاء لـــيس هنـــا مجـــال ذكـــره

مين، باعتبــار القضــاء ولايــة مــن أهــم الولايــات، ولا تجــوز ولايــة الكــافر علــى المســلم في الإســلام، واســتدلوا المســل
مِنِينَ سَبِيلًا ﴾بقوله تعالى:  ْْ  .(4()3)﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُ

مــن ادكمــة، باعتبــار أن الــزواج  ولكــن الطــلاق في بــلاد غــير المســلمين، وبخاصــة في الغــرب لا يقــع إلا بقــرار
ويكــون بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الــزوجين أو كليهمــا، ويشــ ط لــه  -كمــا ســبقت الإشــارة  -عنــدهم عقــد مــدني

لديهم أن يسبقه انفصال الزوجين لمدة سنة على الأقل؛ ليتأكد كـل منهمـا مـن شـعوره نحـو الآخـر، ويكـون عزمـه 
ين في طلــب الطــلاق، وإن لم يكــن هنــا  أســباب وراء طلبــه، إلا علــى الطــلاق أكيــدًا، مــع أحقيــة كــل مــن الــزوج

 .(5)الرغبة في إنهاء هذه العلاقة
وبطبيعة الحال فإن القاضي الذي يتـولى التفريـق بـين الأزواج مـن الأقليـات المسـلمة قـا  غـير مسـلم، ولـيس 

 هنا   اكم خاصة بالمسلمين يلجأون إليها؛ فما حكم تفريق القاضي غير المسلم؟
بتــداءً أقــول: مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى عــدم جــواز التحــاكم إلى غــير شــر  الله تعــالى، وأن مــن احــتكم ا

راضـــيًا مختـــاراً إلى شـــريعة أخـــرى أو قـــانون وضـــعي مخـــالف لشـــريعة الإســـلام أنـــه كـــافر مرتـــد. وعلـــى ذلـــك دلـــت 
﴿ فاَالَا وَربَ ااكَ لَا ، وقــال ســبحانه: (6)هِ ﴾﴿ إِنِ الْحُكْاامُ إِلاَّ لِلَّااالنصــو  الصــرية وانعقــد الإجمــا . قــال تعــالى: 

                                                 

، ومـا بعـدها(، وأيضًـا: أحكـام الأحـوال الشخصـية للمسـلمين في 511( راجع: الأحوال الشخصية للشيخ  مد أبي زهرة  )1)
 (.316 -311الغرب  )

، ومــا بعــدها(، والكــلام 23( راجـع لــذلك مــثلا: نظــام القضــاء في الشــريعة الإســلامية للــدكتور/ عبــدالكرن زيــدان رحمــه الله  )2)
 سوط في كتب الفقه.عنها مب

 (.313( سورة النساء: آية رقم )3)
(، وأسـ  المطالـب 26/ 3(، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناه  الأحكام لابن فرحون )5/ 1( راجع: بدائع الصنائع )4)
 (.26(، وأيضًا: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية  )263 -261/ 6(، وكشاف القنا  )219/ 1)
(، وفقه النوازل للأقليـات المسـلمة تأصـيلا وتطبيقًـا 611 -361أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب  ) ( راجع:5)
(2 /3136- 3139.) 
 (.31( سورة الأنعام: آية رقم )6)
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ناَهُمْ ﴾ مِنُونَ حَتَّى يُحَك مُوكَ فِيمَا شَجَرَ باَياْ ْْ لا خـلاف بـين ». وقد نقل الإجما  غير واحد، قـال ابـن حـزم: (1)ياُ
اثنــين مــن المســلمين أن مــن حكــم بحكــم الإنجيــل مِــا لم يــأت بــالنص عليــه وحــي في شــريعة الإســلام؛ فإنــه كــافر 

 .(2)«مشر  خارج عن الإسلام
ــا للشــريعة فإنــه مــردود ولا أثــر لــه شــرعًا، إلا مــا كــان مــن ذلــك علــى ســبيل  ولا شــك أن كــل مــا كــان مخالفً
الضـــرورة حينمـــا لا يجـــد المـــرء مـــن يكـــم بشـــريعة الله تعـــالى، ويجـــد نفســـه لا مندوحـــة لـــه مـــن اللجـــوء إلى القـــوانين 

 .(3)الوضعية
المســلمة في بـــلاد غــير المســلمين؛ حيــث يضــطرون إلى اللجــوء إلى ادـــاكم وهــذا هــو حــال أغلــب الأقليــات 

المدنيــــة للتطليــــق، خاصــــة إذا كانــــت هــــذه الــــدول لا تســــمح للمســــلمين المقيمــــين علــــى أراضــــيها مــــن أصــــحاب 
الجنسيات الأخـرى بالتحـاكم إلى قـوانين دولهـم، أو إذا كـان المسـلمون مـن أبنـاء تلـك الـدول الغربيـة في الأسـاس. 

 ا يجد المسلم نفسه مضطراً إلى الاحتكام إلى تلك اداكم المدنية؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لإيقا  الطلاق.فهن
أيرلنـــدا ســـنة  -وهـــذا مـــا قـــرره المجلـــس الأوربي للإفتـــاء والبحـــوث في دورتـــه الخامســـة المنعقـــدة في مدينـــة دبلـــن

المسـلم لا يرجـع في قضـائه إلا إلى الأصـل أن »( أن 3/ 5) 33م؛ حيـث جـاء في قـراره رقـم 2111هـ/ 3123
قا  مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسـبب غيـاب قضـاء إسـلامي حـتى الآن يتحـاكم إليـه المسـلمون في غـير 
البلاد الإسلامية؛ فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد تنفيذ قرار القاضـي غـير 

ســلم لمــا عقــد زواجــه وفــق هــذا القــانون غــير الإســلامي فقــد رضــي ضــمنًا بنتائجــه، المســلم بــالطلاق؛ لأن هــذا الم
ومنهــا أن هــذا العقــد لا يــل عروتــه إلا القاضــي. وهــو مــا يَكــن اعتبــاره تفويضًــا مــن الــزواج جــائزاً لــه شــرعًا عنــد 

. وتنفيــذ أحكــام الجمهــور، ولــو لم يصــرح بــذلك؛ لأن القاعــدة الفقهيــة تقــول: )المعــروف عرفًــا كالمشــروط شــرطاً(
القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى، كما أفاده كلام غير 

 .(4)«واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبدالسلام وابن تيمية والشاطبي
ث إن عقد المسلم والحقيقة أن هذا القرار من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث لقى انتقادات كثيرة؛ حي

زواجه وفقًا لقوانين تلك البلاد غير كاف لإنشاء زواج صحيح؛ لفقده عددًا من الشروط مِا سبقت الإشارة إليه 
 سابقًا؛ فلا يقال إن المسلم احتكم إليه في زواجه فليحتكم إليه في طلاقه!

دًا تفويضًا منه بنتائجه، وأن كما أن اضطرار المسلم لتوثيق زواجه وفق تلك القوانين لا يَكن اعتباره أب
 يطلق عليه القاضي زوجته متى لجأت إليه وطلبت التفريق، ولو بلا مبرر شرعي.

                                                 

 (.63( سورة النساء: آية رقم )1)
 ( بتصرف يسير.362/ 3( الإحكام في أصول الأحكام )2)
 (.3136 -3133/ 2يات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )( راجع: فقه النوازل للأقل3)
 (.16 -19( انظر: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث  )4)
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ومن المعروف من قوانين تلك البلاد أن الطلاق ي تب عليه من الآثار المادية كمناصفة المال بين الزوجين 
 .(1)هو من طلب التفريق ولم يسئ إلى زوجتهوغير ذلك مِا يكون مجحفًا بالزوج إجحافاً شديدًا إذا لم يكن 

 ولذلك أقول متفقًا مع بعض الباحثين: إن تفريق القاضي غير المسلم له ثلاث حالات:
أن يكون الزوج هو من طلب التفريق من ادكمة المدنية بناء على رغبته، وهنا يقع الطـلاق  الحالة الأولى:

 توقيعه على قرار ادكمة بالتفريق بمثابة التلف  بالطلاق. بلا إشكال؛ لأن طلبه بمثابة التوكيل، ويكون
وفيما يتعلق بحقوق المرأة المالية عليه أن يدفع لها ما يجب لها شرعًا من النفقـة والمتعـة ومـؤخر الصـداق، علـى 
مــا قــرره الفقهــاء. وفي حــال حكمــت ادكمــة بأقــل مــن ذلــك عليــه أن يكملــه للمــرأة ديانــة، وكــذا إن حكمــت 

 منه على المرأة ألا تأخذه وأن ترده إليه. بأكثر
أن تكون الزوجة هي الطالبة للتفريق بحق، كأن يكون الزوج يسيء معاملتها أو يضر بها أو  الحالة الثانية:

لغير ذلك من الأسباب المشروعة لطلب الفرقة من الزوجة؛ فهنا يقع الطلاق، والتطليق للضرر مشرو  كما 
 أشرت آنفا.

لــة أيضًــا علــى كــلا الــزوجين ألا يأخــذ مــن الآخــر مــن المــال إلا مــا كــان متفقًــا مــع مــا يجــوز لــه وفي هــذه الحا
 أخذه، وإن حكمت له ادكمة بغير ذلك؛ وإلا كان آثما.

أن تكــون الزوجــة هــي الطالبــة للتفريــق، ولكــن بغــير حــق، كــأن يكــون لانحــراف ســلوكها أو  الحالااة الثالثااة:
هنـا يكـون لـه حكـم الخلـع؛ فعليهـا أن تـرد إليـه صـداقه ولا تأخـذ منـه شـيئا؛ وإلا  لكراهيتها للزوج أو غير ذلـك. و 

 كان حراما.
وهنا لابد من موافقة الزوج بلفظـه أو بتوقيعـه علـى تفريـق القاضـي، فـإن لم يقبـل الـزوج بـذلك ولم يوقّـِع عليـه 

إن لم تـدفع المـرأة للـزوج مـا قدمـه فلا طلاق شرعًا، وهي زوجته؛ لأن الخلع افتداء من المرأة لنفسها مقابل مال؛ فـ
لها مـن مهـر، بـل قاسمتـه مالـه، وأجبرتـه علـى التفريـق مـن خـلال القاضـي؛ فإنـه لا يقـع طلاقـًا، ولا يـل لهـا الـزواج 
بغيره، وهي امرأته، وما أخذته منه سحت لا يل لها، حتى وإن حكمت لها ادكمـة بـالتطليق، حـتى تـرد إليـه مـا 

 .(2)يلزمه حينئذ قبوله وإيقا  الطلاقدفعه إليها من صداق؛ ف
لكن قد يدث أن تلجأ الزوجة إلى ادكمة المدنية للتفريق، وهي مستعدة لدفع بدل الخلع، وتَكم لها 
ادكمة بالتفريق، لكن يألا الزوج أن يطلق أو يوقِّع على قرار ادكمة )بما يعتبر تطليقًا(، وقد يتعمد الغياب 

كما سأبينه في   -يأ  دور المراكز الإسلامية في تلك الدول التي تقوم بدور القاضي المسلم إضراراً بالمرأة؛ فهنا
 المبحث التالي.

                                                 

لجامعـة المدينــة « 2»(، وقضـايا فقهيــة معاصـرة 3165 -3163/ 2( راجـع: فقـه النــوازل للأقليـات المسـلمة تأصــيلا وتطبيقًـا )1)
 (.231 -236)العالمية بماليزيا  

(، وفقه النوازل للأقليـات المسـلمة تأصـيلا وتطبيقًـا 625 -636( راجع: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب  )2)
(2 /3163- 3166.) 
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 المبحث الراب 
 ولاية المرا ه الإسلامية في البلاد غير الإسلامية في التفريٍ

 تعرضـــتُ في المبحـــث الســـابق لتفريـــق القاضـــي غـــير المســـلم، وذكـــرتُ أن هنـــا  ثـــلاثَ حـــالاتٍ بينـــتُ 
حكم كل منها، غير أنه هنا  حالات أخـرى لا يكفـي فيهـا اللجـوء إلى ادكمـة المدنيـة لاستصـدار حكـم 

كمـا   -بالتفريق، ولابد فيها للحكـم بـانحلال الـزواج وحصـول الفرقـة مـن تطليـق الـزوج بعبارتـه؛ لأن الطـلاق
ب غيبة طويلـة أو غـير ذلـك مـن بيد الزوج وحق له ابتداءً، وقد يَتنع الزوج عن التطليق أو يغي -هو معلوم

الأسباب التي تدفعنا للبحث عن جهة أخـرى شـرعية تنـزل منـزل القاضـي المسـلم في بـلاد غـير المسـلمين في 
 الحكم بالتفريق شرعًا.

كمــا أنــه قــد تُـقْــدِمُ المــرأة علــى طلــب التفريــق دونَــا ضــرر وقــع عليهــا مــن زوجهــا مســتغلةً مــا تَكــم بــه 
يــق مــع تغــرنِ الــزوجِ أو مشــاطرتهِ مالــَه، وهــذا لا حــق للمــرأة فيــه، وقــد يــرفض الــزوج ادــاكم المدنيــة مــن التفر 

التوقيــع علــى قــرار ادكمــة ويســافر أو يغيــب، ولا يــتلف  بطــلاق؛ ومــن ثم تظــل المــرأة معلَّقــةً، فهــي مطلقــة 
قــد يــؤدي إلى  وفقًــا لقــانون الدولــة المــدني، ولا زالــت علــى ذمــة زوجهــا مــن الناحيــة الشــرعية، وهــذا التعليــق

 نتائ  غير  مودة مِا لا يخفى على المطلع على أوضا  تلك المجتمعات.
ولــذلك يــأ  هنــا دور المراكــز الإســلامية في تلــك الــبلاد، وهــي الــتي تعــبرِّ عــن المســلمين فيهــا، وترعــى 

نوني لإجـراء الجالية الإسـلامية وتِـتم بشـئونها، وإن كـان لـيس لهـا صـفة رسميـة معـ ف بهـا، ولا تتمتـع بحـق قـا
 .(1)عقود الزواج والطلاق بين المسلمين، كما أنه لا يع ف بعقودها

حيث يرى بعـض الفقهـاء أنـه إذا امتنـع الـزوج عـن التطليـق مـع تضـرر المـرأة وإصـرارها علـى الفرقـة، مـع 
 اســتعدادها لافتــداء نفســها، وحصــولها علــى حكــم بــالتطليق مــن ادكمــة المدنيــة أنــه للمركــز الإســلامي أن
يكم لها بالخلع ويقرَّ تفريق ادكمة المدنية والقاضي غير المسلم؛ لئلا تظل المرأة معلَّقـةً مِـا يعرضـها للوقـو  

 .(2)في المعصية
وهذا يعتمد على أصل درء المفاسد، وتوسيع للقول بإنفاذ أحكام قضاة الجور المسلمين المولَّيْن من 

إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم  على أنا»قبل غير المسلمين. يقول القرافي: 
فجوراً للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم؛ ليلا تضيع المصالح. وما أظنه يخالفه أحد في 

                                                 

 (.631( راجع: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب  )1)
 (.231 -236 )« 2»( راجع: قضايا فقهية معاصرة 2)
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هذا؛ فإن التكليف مشروط بالإمكان. وإذا جاز نصب الشهود فسقةً لأجل عموم الفساد جاز التوسع 
 .(1)«لجرائم لأجل كثرة فساد الزمانفي أحكام المظالم وا

وذلك على كل الأحوال أولى من بقاء الحالة المعلقة بين الزوجين، فلا هما زوجان ولا مطلقان، والمرأة 
 .(2)تركت بيت الزوجية، وربما تقيم علاقة جديدة مع رجل آخر

ي المسلم، وقويلها وهذا من باب إقامة جماعة المسلمين التي يَثلها المركز الإسلامي مقام القاض
 .(3)صلاحية البت في قضايا التناز  بين الزوجين، وبخاصة في دعاوى الطلاق والخلع

وهذا يدخل في باب الوكالة، فأهل الحل والعقد هم وكلاء الأمة ونوابها في عقد الأمور الجليلة 
الأمر يئول إلى أهل الحل  وحلها، فإذا خلا مكان عن الإمام ونائبه لفقده أو حكمه بغير ما أنزل الله فإن

 .(4)والعقد
فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة »وفي هذا يقول إمام الحرمين الجويني: 

واستقلال وكفاية ودراية؛ فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتِم أن 
يات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولا

السبيل، وصار علماءُ البلاد ولاةَ العباد، فإن عسر جمعهم على واحد استبدَّ أهل كل صقع وناحية باتبا  
 .(5)«عالمهم

وعلى المراكز الإسلامية أن تراجع وتتثبت من كل حالة لإثبات المقتضي وانتفاء المانع، وأن تَاول 
 .(6)الزوجين ما وجدت إليه سبيلاالصلح بين 

ومـن الصــور الــتي يكــون للمراكـز الإســلامية ولايــة التفريــق بــين الـزوجين أن يتــزوج رجــل بــامرأة في المركــز 
الإسلامي، ولا يوثِّقا هذا الزواج في اداكم المدنيـة، ثم تريـد المـرأة أن قتلـع مـن زوجهـا لسـوء معاملتـه لهـا أو 

رد إليــه صــداقه؛ فهنــا لــيس للــزوج أن يَتنــع إذا أصــرت المــرأة علــى ذلــك، فــإذا لتضــررها منــه في مقابــل أن تــ
امتنــع الـــزوج فللمركـــز الإســـلامي حينئـــذ أن يفـــرق بينهمــا؛ لـــئلا تـــ   المـــرأة معلَّقـــةً لا تســـتطيع أن تلجـــأ إلى 

أن قتلــع منــه ادـاكم المدنيــة لعـدم توثيقهــا الــزواج بهـا ابتــداء، ولا تسـتطيع في الوقــت نفســه أن تعاشـره، ولا 
 .(7)لتتزوج بغيره

                                                 

 (.16/ 31( الذخيرة )1)
 (.231 -236 )« 2»( انظر: قضايا فقهية معاصرة 2)
 (.239 )« 2»( انظر: قضايا فقهية معاصرة 3)
 (.3169/ 2( انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا )4)
 (.563( غياث الأمم في التياث الظلم  )5)
 فتوى وفقه الأقليات للشيخ عبدالله بن بيه.( نقلا عن صناعة ال239 )« 2»( انظر: قضايا فقهية معاصرة 6)
 (.626 -621( راجع: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب  )7)
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هــــ/ 3123وقـــد قـــرر مجمـــع فقهـــاء الشـــريعة بأمريكـــا في قـــراره بدورتـــه الثانيـــة، المنعقـــدة بالـــدنَار  ســـنة 
إذا كــان للقــائم علــى المركــز الإســلامي صــفة ادكــم، ســواء باتفــاق الطــرفين، أو لاصــطلاح »م أنــه 2111

بمـــا يجريـــه مـــن التفريـــق بســـبب الضـــرر أو الشـــقاق أو ســـوء الجاليـــة المســـلمة عليـــه لفقهـــه وخبرتـــه؛ فإنـــه يعتـــد 
العشــرة أو لعــدم النفقــة أو الغيبــة أو الســجن أو الأســر ونحــوه، بعــد اســتيفاء الإجــراءات القانونيــة الــتي تقيــه 

 .(1)«من الوقو  تَت طائلة القانون
إلى طــــرفي وعلــــى ادكمــــين اتبــــا  الخطــــوات الشــــرعية اللازمــــة في مثــــل هــــذه الحــــالات، كالاســــتما  »

 .(2)«الخصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسر  في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن
وهــو مــا أكــده المجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث في دورتــه العشــرين، المنعقــدة بمدينــة إســطنبول ب كيــا 

ضـــررة أمرهـــا إلى مجلـــس إذا رفعـــت المـــرأة المت»( أنـــه 21/ 5) 65م في قـــراره رقـــم 2131هــــ/ 3153ســـنة 
القضاء الشرعي للمسلمين في أوربـا طالبـةً الاخـتلا  مـن زوجهـا؛ فـإجراءات القضـاء تقضـي أن يكـون مـن 
حق القاضي إلزام الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت له الضرر، وذلك بعد اسـتنفاد مـا يتقـدم ذلـك 

 من إجراء يتمثل في التالي:
 ل بنفسه على الإصلاح بينهما لاستدامة عقد الزواج.أولا: يأمر بالحكمين أو يعم

ثانيـًا: إذا لم يـأمر بـالحكمين وعمـل علـى الإصـلاح ولم يكـن؛ صـار إلى إقنـا  الـزوج بـالتطليق أو قبـول 
 الخلع.

ثالثــًا: إن ألا الــزوج قبــول الخلــع حكــم بــالفراق؛ تَقيقًــا للمقاصــد في دفــع الضــرر عــن المــرأة في مقابلــة 
 .(3)«تعنت الزوج

وقد اعتبر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن اللجوء إلى ادـاكم المدنيـة للتفريـق بـين الـزوجين غـيُر كـاف، 
وأنـه لابــد مــن الرجـو  أيضًــا إلى المراكــز الإسـلامية الــتي تمثــل المسـلمين في تلــك الــبلاد، حيـث جــاء في قــراره 

الـــزواج مـــن الناحيــة القانونيـــة لا ي تـــب عليـــه لجــوء المـــرأة إلى القضـــاء الوضـــعي لإنهــاء »المشــار إليـــه آنفًـــا أن 
وحده إنهاء الزواج من الناحيـة الشـرعية، فـإذا حصـلت المـرأة علـى الطـلاق المـدني فإنهـا تتوجـه بـه إلى المراكـز 
ـــة الشـــرعية، ولا وجـــه  الإســـلامية ليتـــولى المؤهلـــون في هـــذه القضـــايا مـــن أهـــل العلـــم إتمـــام الأمـــر مـــن الناحي

عتــداد بـــالتطليق المــدني في هـــذه الحالـــة؛ لتــوافر المراكـــز الإســلامية وســـهولة الرجـــو  للاحتجــاج بالضـــرورة للا
 .(4)«إليها في مختلف المناطق

                                                 

 (.56( كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في الدنَار   )1)
 (.56)( كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في الدنَار   2)
 (.316( انظر: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث  )3)
 (.59( كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في الدنَار   )4)
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يكــون في بعــض الحــالات دون الــبعض الآخــر؛ فــإذا طلــب الــزوج  -كمــا رجحــتُ ســابقًا  -لكــن هــذا
لا يتــاج معــه إلى  التفريــق لــدى ادكمــة المدنيــة، أو رضــي بطلــب الزوجــة إيــاه فهــو طــلاق شــرعي صــحيح،

 إجراء آخر من المراكز الإسلامية؛ لأن طلبه بمثابة التوكيل، ورضاه بتفريق ادكمة بمثابة الطلاق.
وإن كنتُ أرى أيضًا أن مراجعة المراكز الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية بـين الـزوجين أمـر 

 أحكام الشريعة الإسلامية اختلافاً كبيراً. مهم وضروري؛ حيث يختلف ما تجريه اداكم في ذلك عن
كما أنه لابد من حساب عدد الطلقات بين الزوجين؛ حتى إذا أرادا الزواج مرة أخرى يبنيان علـى مـا 

 بينهما من طلقات، كما هو مقرر عند الفقهاء.
رشـاد فضلا عما يَكن أن تصل إليه المراكز الإسلامية من إصلاح بين الزوجين من خـلال النصـح والإ

 والتذكير بالله تعالى وبأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وبخاصة عند وجود أولاد من هذا الزواج.

*     *     * 
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 المبحث الخام،
 التوارِ بين المسلم وغير المسلم في البلاد غير الإسلامية

 افرَ؟، ولكن هل يرث المسلمُ الك(1)لا خلاف بين الفقهاء في أن الكافرَ لا يرث المسلمَ 
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

، قـالوا: (2)والفقهاء مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة وإليه ذهب جمهور الصحابة  القول الأول:
 لا توارث بين المسلم والكافر، فكما أن الكافر لا يرث المسلم فالمسلم لا يرث الكافر أيضًا.

لا يتـــوارث أهـــل : »، وقولـــه (3)«المســـلم الكـــافر، ولا الكـــافر المســـلملا يـــرث : »واســـتدلوا بقـــول النـــبي 
 .(4)«ملتين شتى

ولأن مب  التوارث على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة بـين المسـلم والكـافر؛ فلـم يرثـه كمـا لا يـرث 
 .(5)الكافر المسلم

 أن المسلم يرث الكافر. القول الثاني:
، وروي أيضًا عـن عمـر بـن الخطـاب، وروي عـن سـعيد (7)، ومعاوية(6)منهم معاذوهو قول بعض الصحابة، 

، وهــو مــا (8)بــن المســيب و مــد بــن الحنفيــة وأبي جعفــر البــاقر ومســروق والشــعبي والنخعــي وإســحاق بــن راهويــها
 .(1)رجحه ابن تيمية وابن القيم

                                                 

(، 225/ 9علــى خليــل ) (، وشـرح الخرشــي336/ 9(، والبحـر الرائــق شــرح كنــز الـدقائق لابــن نجــيم )111/ 31( راجـع: فــتح القــدير )1)
/ 5(، والفتـاوى الكـبرى لابـن تيميـة )331/ 6(، والمغني )21/ 6(، ونهاية ادتاج )33/ 5(، وأس  المطالب )231/ 2والفواكه الدواني )

 (.116/ 1(، وكشاف القنا  )351
(، وأســـ  231/ 2كـــه الـــدواني )(، والفوا 225/ 9(، وشـــرح الخرشـــي )336/ 9(، والبحـــر الرائـــق )111/ 31( راجـــع: فـــتح القـــدير )2)

 (.116/ 1(، وكشاف القنا  )331/ 6(، والمغني )21/ 6(، ونهاية ادتاج )33/ 5المطالب )
( مـــن 3631(، ومســـلم في الفـــرائض رقـــم )6161( رواه البخـــاري في الفـــرائض، بـــاب لا يـــرث المســـلم الكـــافر ولا الكـــافر المســـلم، رقـــم )3)

 حديث أسامة بن زيد.
(، وابـن ماجـه في الفـرائض، بـاب مـيراث أهـل الإسـلام مـن أهـل 2633داود في الفرائض، باب هل يرث المسـلم الكـافر، رقـم ) ( رواه أبو4)

( كلهـــــم مــــــن 13، 12/ 1(، والـــــدارقطني في ســـــننه )223، 239/ 6(، والبيهقـــــي )363، 319/ 2(، وأحمـــــد )2153الشـــــر ، رقـــــم )
( مـن حـديث جـابر بـن عبـدالله، 2319 الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتـين، رقـم )حديث عبدالله بن عمرو بن العا . ورواه ال مذي في

( مــن حــديث أبي هريــرة، ورواه الحــاكم في 365/ 31( مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب، )225/ 6ولــيس فيــه لفظــة "شــتى"، ورواه البيهقــي )
/ 6اني حديث عبدالله بن عمرو في إرواء الغليـل )وحسن الألب«. صحيح الإسناد»( من حديث أسامة بن زيد، وقال: 262/ 2المستدر  )

321- 323 ،339.) 
 (.333/ 6(، والمغني )21/ 6( راجع: نهاية ادتاج )5)
/ 6(، والبيهقــــي )256، 251/ 3(، وأحمــــد )2632( رواه أبــــو داود في الفــــرائض، بــــاب هــــل يــــرث المســــلم الكــــافر، رقــــم )6)

 (.591/ 1(، وابن أبي شيبة في مصنفه )231
 (.591/ 1رواه ابن أبي شيبة ) (7)
 (.935/ 2(، وأحكام أهل الذمة )331/ 6( راجع: المغني )8)
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إن الإســلام : » نــبي وقــد اســتدل معــاذ علــى توريــث مســلم مــن أ  لــه يهــودي وهــو بــاليمن بقــول ال
. فهو يزيد من حقوق من أسلم، ولا ينقص شيئًا من حقه، وقد كـان مسـتحقًا لـلإرث (2)«يزيد ولا ينقص

من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسلامه  رومًا من ذلك لنقص إسـلامه مـن حقـه، وذلـك لا 
 .(3)يجوز

ــــ ــــنكح نســــاءهم، ولا ينكحــــون نســــاءنا؛ فكــــذلك ن ــــاولأننــــا ن ــــذي (4)رثهم ولا يرثونن ــــاس ال . وهــــو القي
 .(5)استعمله معاوية بن أبي سفيان في المروي عنه، واستحسنه عبدالله بن معقل

 المناقشة والترجيح:
رغم أن الجمهور ذهب إلى عدم توريث المسلم من الكافر، إلا أنني أرجح القول بالتوريث؛ لوجاهته 

 ومناسبته لمقاصد الشريعة.
المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيراً ولأن في توريث 

منهم يَنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يَوت أقاربهم، ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا، فإذا 
 .(6)علم أن إسلامه لا يسق  ميراثه ضعف المانع من الإسلام، وصارت رغبته فيه قوية

الــذي اســتدل بــه المــانعون المقصــود بــه الكــافر « يــرث المســلم الكــافر، ولا الكــافر المســلملا »وحــديث 
 .(8)، فيكون مخصصًا بحديث معاذ(7)الحربي، لا المنافق ولا الذمي ولا المرتد

وقول المانعين من التوريـث إن حـديث معـاذ يتمـل أنـه أراد أن الإسـلام يزيـد بمـن يسـلم وبمـا يفـتح مـن 
يقال فيـه إنـه كمـا يتمـل هـذا  -(9)سلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلمالبلاد لأهل الإ

 المع  يتمل أيضًا ما قلناه، بل هو أولى لشمول اللف  لكلا المعنيين.
                                                                                                                                            

 (.935/ 2(، وأحكام أهل الذمة )363/ 1( راجع: الفتاوى الكبرى لابن تيمية )1)
/ 6(، والبيهقــــي )256، 251/ 3(، وأحمــــد )2632( رواه أبــــو داود في الفــــرائض، بــــاب هــــل يــــرث المســــلم الكــــافر، رقــــم )2)

 «.صحيح الإسناد ولم يخرجاه»(. قال الحاكم: 591/ 1(، وابن أبي شيبة في مصنفه )595/ 1(، والحاكم )231، 213
 (.51/ 51( انظر: المبسوط )3)
 (.935/ 2(، وأحكام أهل الذمة )333/ 6( انظر: المغني )4)
 (.591/ 1( انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5)
 (.933/ 2( انظر: أحكام أهل الذمة )6)
(. والمرتد يرثه ورثته مـن المسـلمين، علـى مـا قـواه الخـلال، وذهـب إليـه أبـو يوسـف و مـد 933/ 2( انظر: أحكام أهل الذمة )7)

بـــن الحســـن مـــن الحنفيـــة، والأوزاعـــي وابـــن شـــبرمة، واختـــاره ابـــن تيميـــة، ورجحـــه الشـــيخ  مـــد أبـــو زهـــرة والشـــيخ علـــي حســـب الله 
/ 2ة الله علــيهم، وهــو الــراجح عنــدي. راجــع: كتــابي أبــو بكــر الخــلال وأثــره في الفقــه الحنبلــي )وأســتاذنا الــدكتور  مــد بلتــاجي رحمــ

239- 229.) 
 (.531 -516( انظر: اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات  )8)
 (.333/ 6( انظر: المغني )9)
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وقــول المـــانعين إن مبـــ  التـــوارث علـــى المـــوالاة والمناصـــرة، ولا مـــوالاة ولا مناصـــرة بـــين المســـلم والكـــافر، 
كـلام مـردود؛ فـإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ورَّث ابـن   -(1)اح الذي هو نو  من الاستخدامبخلاف النك

عبدالله بن أبي بن سلول من أبيـه، وقـد كـان رأس المنـافقين؛ فعُلـم أن المـيراث مـداره علـى المناصـرة الظـاهرة، 
مين علـى أعـدائهم، وإن كـانوا لا علـى إيَـان القلـوب والمـوالاة الباطنـة، والمنـافقون في الظـاهر يناصـرون المسـل

 .(2)من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك، كما عُلم أن المانع هو اداربة
والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشر ؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق »قال ابن تيمية: 

المسلمون على أهل الذمة؛ بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحف  دمائهم وأموالهم، وفداء أسراهم، ف
 .(3)«يَنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم؛ فهم أولى بميراثهم من الكفار

كما أن إطلاق القول بأن النكاح نو  من الاستخدام كلام لا يَكن قبوله؛ فإنه مبني على المودة 
 والوئام.

 .(4)ولم يرم المسلمون في أول الإسلام من ميراث أقاربهم من غير المسلمين
 .(5)لقيم في الاستدلال لهذا الرأي بما لا يتسع له المقاموقد أطال ابن ا

وهذا الذي رجحتُه هو ما قرره المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة المنعقدة في مدينة 
(؛ حيث قرر عدم حرمان المسلمين من 3/ 3) 35م في قراره رقم 2111هـ/ 3123أيرلندا سنة  -دبلن

 .(6) المسلمين ومِا يوصون لهم بهميراثهم من أقاربهم غير
وأنا أرجح هذا الرأي وإن لم يقل به الجمهور، »وهو ما رجحه أيضًا الدكتور القرضاوي حيث قال: 

وأرى أن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل خير أو نفع يأ  للمسلم، يستعين به على توحيد الله تعالى 
رصد لطاعة الله تعالى لا لمعصيته، وأولى الناس به هم وطاعته ونصرة دينه الحق، والأصل في المال أن ي

المؤمنون، فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة فلا ينبغي أن نحرمهم منها، وندعها لأهل الكفر 
 .(7)«يستمتعون بها في أوجه قد تكون  رمة أو مرصودة لضررنا

                                                 

 (.21/ 6( راجع: نهاية ادتاج )1)
 (.936، 931/ 2( انظر: أحكام أهل الذمة )2)
 (.912/ 2( أحكام أهل الذمة )3)
ــــاء 961 -931/ 2( راجــــع: أحكــــام أهــــل الذمــــة )4) (، وانظــــر أيضًــــا: القــــرارات والفتــــاوى الصــــادرة عــــن المجلــــس الأوربي للإفت

 (.11والبحوث  )
 (.912 -935/ 2( راجع: أحكام أهل الذمة )5)
 (.11لإفتاء والبحوث  )( انظر: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي ل6)
 (.329( في فقه الأقليات المسلمة  )7)
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 خافمة البحث:
 :وبعد، فيمكننا استخلا  النتائ  التالية

 أن النازلة هي الحادثة المستجدة التي تتطلب حكمًا شرعيًّا. أولا:
أن الأحوال الشخصية هي الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، بما  ثانيًا:

يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتِا تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضي 
 النسب والرضا  والحضانة، والولاية والأهلية والحجر، والميراث والوصية والوقف.والخلع، و 
أن الأقليات الإسلامية هي كل مجموعة بشرية تعي، بين مجموعة أكبر منها، وقتلف عنها في   ثالثاً:

كونها تنتمي للإسلام، وتَاول بكل جهدها الحفاظ عليه. وهي تشمل المسلمين من أهل البلاد 
 مِن دخل في الإسلام، والمسلمين المهاجرين من بلادهم الإسلامية إلى بلاد غير إسلامية لأي الأصليين

 سبب من الأسباب.
أن فقه الأقليات فقه خا  ينبغي أن يقوم على اجتهاد قون يجمع بين مقاصد الشريعة  رابعًا:

 فقه تأصيليٌّ، وليس تسويغيًّا. ونصوصها الثابتة، ويراعي ظروف الأقليات الإسلامية وزمانها ومكانها، وهو
لا يجوز نكاح الكتابيات للأقليات الإسلامية في بلاد الغرب أو الشرق مِن لا يدينون  خامسًا:

 بالإسلام، إلا في حال الضرورة كما إذا خشي المسلم على نفسه من الزنا، ولم يستطع الزواج بمسلمة.
عربية أو غير عربية، وثنية أو ملحدة، مجوسية أو  لا يجوز نكاح المشركة مطلقًا، سواء كانت سادسًا:

 بوذية أو هندوسية أو مرتدة أو غير ذلك.
 لا يجوز الزواج الصوري بقصد الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير بلاد المسلمين. سابعًا:
شرعي عقود الزواج المدنية ليست كافية وحدها لإنشاء علاقة زوجية صحيحة، ولابد من عقد  ثامنًا:

 آخر تتحقق فيه كافة الأركان والشروط، ولا يكون مؤقتًا ولا صوريًّا.
إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه فإن زواجهما لا يبطل وإن انقضت عدتِا، وإنَا  فاسعًا:

ص ينتقل عقد الزواج من اللزوم إلى الجواز، وقير المرأة بين أن تفارق زوجها إذا ألا الإسلام، أو أن ت ب
 وتبقى معه رجاء إسلامه، ولكن دون معاشرة، سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب.

يعتبر تفريق القاضي غير المسلم في البلاد غير الإسلامية إذا كان بطلب من الزوج، أو  عاشرًا:
 جميع بطلب من الزوجة بحق لسوء معاملة الزوج لها أو إضراره بها، أو على سبيل الخلع والافتداء، وفي

تلك الحالات لا يجوز لأيٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخر إلا ما يجوز له شرعًا، بغض النظر عما 
 تَكم به له اداكم المدنية.

تقوم المراكز الإسلامية مقام جماعة المسلمين، ويكون لها صلاحية البت في قضايا  حادس عشر:
 ق والخلع.التناز  بين الزوجين، وبخاصة في دعاوى الطلا
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إذا امتنع الزوج عن التطليق أو التوقيع على قرار ادكمة المدنية فلابد من اللجوء إلى  ثاني عشر:
 المراكز الإسلامية لحل المشكلة أو التفريق بين الزوجين من قبل إمام المركز؛ لئلا تبقى الزوجة معلَّقة.

حالة لإثبات المقتضي وانتفاء المانع، على المراكز الإسلامية أن تراجع وتتثبت من كل  ثالث عشر:
 وأن تَاول الصلح بين الزوجين ما وجدت إليه سبيلا.

للمراكز الإسلامية ولاية التفريق بين الزوجين اللذين تزوجا دون توثيق الزواج في اداكم  راب  عشر:
 المدنية إذا ما أصرَّت المرأة على طلب الخلع بشروطه.

لامية استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيها من الوقو  تَت طائلة على المراكز الإس خام، عشر:
 القانون فيما يتعلق بفض المنازعات بين الأزواج من المسلمين.

من الضروري على الأقليات المسلمة مراجعة المراكز الإسلامية عند الطلاق والتفريق،  سادس عشر:
 .وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية بين الزوجين

يجوز للمسلم أن يرث الكافر غير ادارب إذا سمحت له الأنظمة الوضعية بذلك،  ساب  عشر:
 ولكن لا يجوز للكافر أن يرث المسلم.

*     *     * 
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 م.3661هـ/ 3139بيروت، الطبعة الأولى  -ط. دار النفائس بالأردن، ودار البيارق
 هـ.3111الأحكام لابن حزم، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى الإحكام في أصول   -33
الأحــوال الشخصــية للشــيخ  مـــد أبي زهــرة، ط. دار الفكــر العـــربي بالقــاهرة، الطبعــة الثانيـــة،   -32

 بدون تاريخ.
اخــتلاف الــدارين وأثـــره في أحكــام المناكحـــات والمعــاملات للــدكتور/ إسماعيـــل لطفــي فطـــاني،   -35

 م.3669ه/ 3139القاهرة، الطبعة الثانية ط. دار السلام ب
إرواء الغليـــــل في قـــــري  أحاديـــــث منـــــار الســـــبيل دمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني، ط. المكتـــــب   -31

 م.3616هـ/ 3566دمشق، الطبعة الأولى  -الإسلامي
ـــا الأنصـــاري، ط. دار الكتـــاب الإســـلامي،   -33 أســـ  المطالـــب شـــرح رو  الطالـــب للشـــيخ زكري

 بدون تاريخ.
 لفقه للشيخ  مد أبي زهرة، ط. دار الفكر العربي بالقاهرة بدون تاريخ.أصول ا  -36
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بــــيروت، الطبعــــة الخامســــة عشــــرة،  -الأعــــلام لخــــير الــــدين الزركلــــي، ط. دار العلــــم للملايــــين  -31
 م.2112
الإفتاء في النوازل للدكتور/ نور الدين بوحمزة، بحث بمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل المنعقـد   -39

 م.2135هـ/ نوفمبر 3153يم في  رم بِامعة القص
الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف لعلــي بــن ســليمان المــرداوي، بتحقيــق حامــد الفقــي،   -36

 بيروت، بدون تاريخ. -ط. دار إحياء ال اث العربي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابـن نجـيم، ط. دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة الثانيـة، بـدون   -21

 تاريخ.
حــر ادــي  لأبي حيــان الأندلســي، بتحقيــق عــادل عبــدالموجود وعلــي معــو  وآخــرين، ط. الب  -23

 م.3665هـ/ 3135بيروت، الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية
ـــــة  -22 ـــــب العلمي ـــــدائع الصـــــنائع للكاســـــاني، ط. دار الكت ـــــة  -ب ـــــيروت، الطبعـــــة الثاني ه/ 3116ب

 م.3696
هـــ/ 3123د، ط. دار الحــديث بالقــاهرة ســنة بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لابــن رشــد الحفيــ  -25

 م.2111
ــــة الكليــــات   -21 ــــاه  الأحكــــام لابــــن فرحــــون، ط. مكتب تبصــــرة الحكــــام في أصــــول الأقضــــية ومن

 م.3696هـ/ 3116الأزهرية بالقاهرة، الطبعة الأولى 
تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي، ط. دار الكتــاب الإســلامي، الطبعــة الثانيــة، بــدون   -23
 خ.تاري
تَفـــة ادتـــاج في شـــرح المنهـــاج لابـــن حجـــر الهيتمـــي الشـــافعي، ط. دار إحيـــاء الـــ اث العـــربي،   -26

 بدون تاريخ.
التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارنـًـا بالقــانون الوضــعي للمستشــار/ عبــدالقادر عـــودة، ط. دار   -21

 بيروت بدون تاريخ. -الكاتب العربي
بتحقيق الـدكتور/ عبـدالله بـن عبدادسـن « رآنجامع البيان عن تأويل آي الق»تفسير الطبري   -29

ال كي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسـلامية بـدار هجـر بالقـاهرة، ط. دار هجـر، 
 م.2113هـ/ 3122الطبعة الأولى 

تفســير القــاسمي ) اســن التأويــل( دمــد جمــال الــدين القــاسمي، بتصــحيح وقــري   مــد فــؤاد   -26
هـــ/ 3516دار إحيــاء الكتــب العربيــة )عيســى البــابي الحلــبي( بالقــاهرة، الطبعــة الأولى  عبــدالباقي، ط.

 م.3631



 

 م5162 هـ/ أكتوبر )تشرين الأول(6346، ذو الحجة 6السنة الثانية، العدد   مجلة المدونة:                   156

 

للـــدكتور/ هشـــام يســـري « دراســـة تأصـــيلية»تقنـــين الفقـــه الإســـلامي بـــين المؤيـــدين والمعارضـــين   -51
ســنة العــربي، بحــث مقــدَّم لملتقــى تقنــين الفقــه الإســلامي بــين النظريــة والواقــع بِامعــة تلمســان بــالجزائر 

 م.2133
الجــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقــــرطبي، بتحقيـــــق الـــــدكتور/ عبــــدالله بـــــن عبدادســـــن ال كـــــي، ط.   -53

 م.2116هـ/ 3121بيروت، الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة
 هـ.3592الخراج لأبي يوسف، ط. المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة، الطبعة الثالثة   -52
در المختــار شــرح تنــوير الأبصــار للحصــكفي، ط. دار حاشــية ابــن عابــدين رد ادتــار علــى الــ  -55

 م.3662ه/ 3132بيروت  -الكتب العلمية
دراســات في أحكــام الأســرة لأســتاذنا الــدكتور/  مــد بلتــاجي، ط. مكتبــة الشــباب بالقــاهرة،   -51

 م.3661م، والطبعة الثالثة سنة 3695الطبعة الثانية سنة 
ر/  مـــــد بلتــــاجي، ط. مكتبـــــة الشـــــباب دراســــات في الأحـــــوال الشخصــــية لأســـــتاذنا الــــدكتو   -53

 م.3691هـ/ 3111بالقاهرة سنة 
بــيروت، الطبعــة  -الـذخيرة للقــرافي، بتحقيــق  مـد بــوخبزة وآخــرين، ط. دار الغـرب الإســلامي  -56

 م.3661الأولى 
الربــا والعقــود الماليــة الفاســدة في غــير بــلاد الإســلام للشــيخ عبــدالله بــن يوســف الجــديع، بحــث   -51

م/ 2116العـددان الرابـع والخـامس عشـر، يوليـو  -للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالمجلة العلمية
 ه.3151رجب 
هــــ/ 3136الـــزواج في الشـــريعة الإســـلامية للأســـتاذ الشـــيخ/ علـــي حســـب الله، الطبعـــة الثانيـــة   -59

 م.3666
بــه ســبل الاســتفادة مــن النــوازل والفتــاوى والعمــل الفقهــي في التطبيقــات المعاصــرة للــدكتور/ وه  -56

 م.2113هـ/ 3123دمشق، الطبعة الأولى  -الزحيلي، ط. دار المكتبي
الســـنن لســـعيد بـــن منصـــور، بتحقيـــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، ط. الـــدار الســـلفية بالهنـــد،   -11

 م.3692الطبعة الأولى 
 بيروت، بدون تاريخ. -سنن ال مذي، بتحقيق وشرح أحمد  مد شاكر، ط. المكتبة الثقافية  -13
هــــ/ 3596بـــيروت  -، بتحقيـــق الســـيد عبـــدالله هاشـــم يَـــاني، ط. دار المعرفـــةســـنن الـــدارقطني  -12

 م.3666
 سنن أبي داود، ط. دار الفكر، بتحقيق  مد  يي الدين عبدالحميد، بدون تاريخ.  -15



 

 157              م5162 هـ/ أكتوبر )تشرين الأول(6346، ذو الحجة 6السنة الثانية، العدد  مجلة المدونة:

 

الســنن الكــبرى للبيهقــي، بتحقيــق  مــد عبــدالقادر عطــا، ط. مكتبــة دار البــاز بمكــة المكرمــة   -11
 م.3661هـ/ 3131
ـــــن ماجـــــ  -13 ـــــةســـــنن اب ـــــب العربي ـــــاء الكت ـــــدالباقي، دار إحي ـــــق  مـــــد فـــــؤاد عب القـــــاهرة  -ه، بتحقي

 م.3631هـ/ 3515
السياســـة الشـــرعية في ضـــوء نصـــو  الشـــريعة ومقاصـــدها للـــدكتور/ يوســـف القرضـــاوي، ط.   -16

 م.2113هـ/ 3126مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة الثانية 
ي، ط. مؤسسـة مطبوعـا  إسماعليـان، شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام للمحقـق الحلِِّـ  -11

 هـ.3119الطبعة الثانية 
 بيروت، بدون تاريخ. -شرح الخرشي على خليل، ط. دار صادر  -19
شــــرح الزركشــــي علــــى مختصــــر الخرقــــي، بتحقيــــق عبــــدالله بــــن عبــــدالرحمن الجــــبرين، ط. مكتبــــة   -16

 م.3665هـ/ 3135العبيكان بالريا ، الطبعة الأولى 
 -ســـي، بتحقيـــق  مـــد حســـن إسماعيـــل، ط. دار الكتـــب العلميـــةشـــرح الســـير الكبـــير للسرخ  -31

 م.3661هـ/ 3131بيروت، الطبعة الأولى 
الشـــرح الكبـــير علـــى مختصـــر خليـــل للـــدردير، مـــع حاشـــية الدســـوقي، ط. دار إحيـــاء الكتـــب   -33

 العربية بالقاهرة، بدون تاريخ.
 -العلميـــــة شــــرح معــــاني الآثــــار للطحــــاوي، بتحقيــــق  مــــد زهــــري النجــــار، ط. دار الكتــــب  -32

 هـ.3566بيروت، الطبعة الأولى 
ه/ 3131بـــــــيروت، الطبعـــــــة الأولى  -شـــــــرح منتهـــــــى الإرادات للبهـــــــو ، ط. عـــــــالم الكتـــــــب  -35

 م.3665
، بعنايــــة  مــــد ه3122بــــيروت، الطبعــــة الأولى  -صــــحيح البخــــاري، ط. دار طــــوق النجــــاة  -31

 زهير بن ناصر الناصر.
ــــــق  مــــــد فــــــؤاد عبــــــدالباقي، دار  -33 ــــــب العربيــــــة صــــــحيح مســــــلم، بتحقي القــــــاهرة  -إحيــــــاء الكت

 م.3631ه/3511
الضـرر في الفقـه الإســلامي: تعريفـه، أنواعـه، علاقاتــه، ضـوابطه، جـزا ه للــدكتور/ أحمـد مــوافي،   -36

 م.2119ه/ 3126ط. دار ابن القيم بالريا ، ودار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الثانية 
 ار بالقاهرة، بدون تاريخ.علم أصول الفقه للشيخ أحمد إبراهيم، ط. دار الأنص  -31
 علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف، ط. دار القلم بالكويت، الطبعة الثامنة.  -39
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غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم لإمــام الحــرمين الجــويني، بتحقيــق الــدكتور عبــدالعظيم الــديب،   -36
 هـ.3113الطبعة الثانية 

 قاهرة، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ.فتاوى الإمام عبدالحليم  مود، ط. دار المعارف بال  -61
هــــ/ 3119بـــيروت، الطبعـــة الأولى  -الفتـــاوى الكـــبرى لابـــن تيميـــة، ط. دار الكتـــب العلميـــة  -63

 م.3691
فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري لابـن حجـر العسـقلاني، بتصـحيح  ـب الـدين الخطيـب،   -62

 بيروت، بدون تاريخ. -. دار المعرفةوترقيم  مد فؤاد عبدالباقي، وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز، ط
بــيروت، بــدون  -فــتح القــدير للعــاجز الفقــير علــى الهدايــة للكمــال بــن الهمــام، ط. دار الفكــر  -65

 تاريخ.
بــيروت،  -الفــرو  لشــمس الــدين بــن مفلــح، راجعــه عبدالســتار أحمــد فــراج، ط. عــالم الكتــب  -61

 م.3693ه/ 3113الطبعة الرابعة 
للــدكتور/  مــد حســين الجيــزاني، ط. دار ابــن الجــوزي « تطبيقيــة دراســة تأصــيلية»فقــه النــوازل   -63

 م.2113هـ/ 3126بالدمام، الطبعة الأولى 
فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقًا للـدكتور/  مـد يسـري إبـراهيم، رسـالة دكتـوراه،   -66

 م.2132هـ/ 3155ط. دار اليسر بالقاهرة، الطبعة الثانية 
لواقـع مقاربـة الضـواب  والشـروط للـدكتور/ عبدالمجيـد قاسـم عبدالمجيـد، بحـث فقه النـوازل وفقـه ا  -61

 م.2135هـ/ 3153بمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل المنعقد بِامعة القصيم سنة 
بــــــيروت  -الفواكـــــه الــــــدواني علــــــى رســــــالة ابــــــن أبي زيــــــد القــــــيرواني للنفــــــراوي، ط. دار الفكــــــر  -69

 م.3663هـ/ 3133
لمة للـــدكتور/ يوســـف القرضـــاوي، ط. دار الشـــروق بالقـــاهرة، الطبعـــة في فقـــه الأقليـــات المســـ  -66

 م.2113هـ/ 3122الأولى 
هـــ/ 3131القــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن المجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه )  -11

 م.2135هـ/ 3151م(، الطبعة الأولى 2131هـ/ 3153م( وحتى الدورة العشرين )3661
الأوربي للإفتــاء والبحــوث، المجموعتــان الأولى والثانيــة، ط. دار التوزيــع  قــرارات وفتــاوى المجلــس  -13

 والنشر الإسلامية بالقاهرة، بدون تاريخ.
 م.2133لجامعة المدينة العالمية بماليزيا، طبعة سنة « 2»قضايا فقهية معاصرة   -12
نَار  في الفــ ة الــد -كتــاب المــؤتمر الثــاني لمجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريكــا، المنعقــد في كوبنهــاجن   -15
 م(، بدون ناشر.2111يونيه  23 -22هـ/ 3123جمادى الأولى  1-1)
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 م.3695هـ/ 3115كشاف القنا  عن ملى الإقنا  للبهو ، ط. عالم الكتب سنة     -11
 بيروت، الطبعة الأولى. -لسان العرب لابن منظور، ط. دار صادر  -13
 .م3696ه/ 3116بيروت  -المبسوط للسرخسي، ط. دار المعرفة  -16
 مجمو  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، بدون تاريخ.  -11
 اســن التأويــل دمــد جمــال الــدين القــاسمي، بتصــحيح  مــد فــؤاد عبــدالباقي، الطبعــة الأولى   -19

 م.3631هـ/ 3516
للــدكتور/ فــارس العــزاوي، مقــال علــى شــبكة الألوكــة « 3» اضــرات في الأحــوال الشخصــية   -16
 /http://www.alukah.net/sharia/0/74256بكة الإن نت على الراب : بش
ادلى لابن حـزم الأندلسـي، بتحقيـق الـدكتور/ عبـدالغفار سـليمان البنـداري، ط. دار الكتـب   -91

 بيروت، بدون تاريخ. -العلمية
المســـتدر  علـــى الصـــحيحين للحـــاكم، بتحقيـــق مصـــطفى عبـــدالقادر عطـــا، ط. دار الكتـــب   -93

 م.3661هـ/ 3133يروت، الطبعة الأولى ب -العلمية
المسلم مواطنًا في أوربا للشيخ فيصل مولوي، منشورات الاتَاد العالمي لعلماء المسـلمين، لجنـة   -92

 م.2119هـ/ 3126( سنة 2التأليف وال جمة، سلسلة قضايا الأمة )
 مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بدون تاريخ.  -95
 م.3661ه/ 3131بن أبي شيبة، ط. دار الفكر سنة المصنف لا  -91
 -مصـــنف عبـــدالرزاق الصـــنعاني، بتحقيـــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، ط. المكتـــب الإســـلامي  -93

 هـ.3115بيروت، الطبعة الثانية 
مطالب أولي النهـى في شـرح غايـة المنتهـى للشـيخ مصـطفى الرحيبـاني، ط. المكتـب الإسـلامي   -96

 م.3661/ ه3133بدمشق، الطبعة الثانية 
المعــــــاملات الماليــــــة المعاصــــــرة في الفقــــــه الإســــــلامي للــــــدكتور/  مــــــد عثمــــــان شــــــبير، ط. دار   -91

 م.2111هـ/ 3121الأردن، الطبعة السادسة  -النفائس
 -المعجــــم الكبــــير للطــــبراني، بتحقيــــق حمــــدي عبدالمجيــــد الســــلفي، ط. مكتبــــة العلــــوم والحكــــم  -99

 م.3695ه/ 3111الموصل، الطبعة الثانية 
لغة الفقهاء للـدكتور/  مـد رواس قلعـه جـي، والـدكتور/ حامـد صـادق قنيـبي، ط. دار  معجم  -96

 م.3699هـ/ 3119الأردن، الطبعة الثانية  -النفائس
ه/ 3123المعجــم الوســـي  لمجمـــع اللغــة العربيـــة، ط. مكتبـــة الشــروق الدوليـــة، الطبعـــة الرابعـــة   -61

 م.2111
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بـــن عبدادســـن ال كـــي، والـــدكتور/ عبـــدالفتاح المغـــني لابـــن قدامـــة، بتحقيـــق الـــدكتور/ عبـــدالله   -63
م، الأمانــــة العامــــة للاحتفــــال بمــــرور مائــــة عــــام علــــى 3666ه/ 3136 مــــد الحلــــو، الطبعــــة الرابعــــة 

 تأسيس المملكة العربية السعودية.
 -مغـــني ادتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج للخطيـــب الشـــربيني، ط. دار الكتـــب العلميـــة  -62

 م.3661هـ/ 3133ولى بيروت، الطبعة الأ
بــــيروت، الطبعــــة الثالثــــة  -مــــنح الجليــــل شــــرح مختصــــر خليــــل للشــــيخ علــــي،، ط. دار الفكــــر  -65

 م.3662هـ/ 3132
 -مـــن فقـــه الأقليـــات المســـلمة للـــدكتور/ خالـــد  مـــد عبـــدالقادر، ضـــمن سلســـلة كتـــاب الأمـــة  -61

 هـ.3139( رمضان 63قطر، العدد )
الــدكتور/  مــد بلتــاجي، ط. مكتبــة الشــباب  مــنه  عمــر بــن الخطــاب في التشــريع لأســتاذنا  -63

 م.3669بالقاهرة، الطبعة الثانية سنة 
ـــة  -مواهـــب الجليـــل في شـــرح مختصـــر خليـــل للحطـــاب، ط. دار الفكـــر  -66 بـــيروت، الطبعـــة الثالث

 م.3662هـ/ 3132
موســــوعة المفــــاهيم الإســــلامية العامــــة للمجلــــس الأعلــــى للشــــئون الإســــلامية بــــوزارة الأوقــــاف   -61

 م.2111هـ/ 3123لقاهرة المصرية، ا
الموطــأ للإمــام مالــك، بتحقيــق  مــد فــؤاد عبــدالباقي، ط. دار إحيــاء الكتــب العربيــة بالقــاهرة   -69
 م.3633سنة 
 -نظـــــام القضـــــاء في الشـــــريعة الإســـــلامية للـــــدكتور/ عبـــــدالكرن زيـــــدان، ط. مؤسســـــة الرســـــالة  -66

 م.3696هـ/ 3116بيروت، ومكتبة البشائر بالأردن، الطبعة الثانية 
نظريـــة الضـــرورة الشـــرعية حـــدودها وضـــوابطها للـــدكتور/ جميـــل  مـــد بـــن مبـــار ، رســـالة  -311

 م.2115هـ/ 3121ماجستير، ط. دار الوفاء المنصورة، الطبعة الثانية 
ـــــاج إلى شـــــرح ألفـــــاظ المنهـــــاج للرملـــــي، ط. دار الفكـــــر -313 ـــــة ادت ه/ 3111بـــــيروت  -نهاي
 م.3691
. مصــــطفى الحلــــبي بالقــــاهرة، الطبعــــة نيـــل الأوطــــار شــــرح منتقــــى الأخبــــار للشــــوكاني، ط -312

 الأخيرة، بدون تاريخ.

*     *     * 
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